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لى روح من غرس الْ خلَق والقيم في كياني وأ حمل لقبه بكل فخر واعتزاز...والدي الغالي ...، رحمه  ا 

 وغفر له...؛الله 

لى من كانت ولزالت كلماتها ودعا لى أ مي العزيزة...أ طال الله في تها شمعة ؤ ا  ضيء درب الحياة ... ا 

 عمرها؛

خوتي وأ خواتي... لى كل ا   ا 

لى زوجي العزيز...،  ا 

لى ابني الوحيد، حفظه الله ورعاه...؛  ا 

 .أ هدي هذا الجهد المتواضع
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 هبعد أ ن وفقني الله س بحانه وتعالى ومنحي الجهد والصبر، ل كمال هذا العمل المتواضع، أ شكر 

لى الطود  على كل نعمة أ نعمها عليا في مشواري الدراسي، أ تقدم بوافر الشكر وأ عظم المتنان والعرفان، ا 

ق بسكرة، كلية الحقو ، الخير بوقرةأ م الدكتورة الشامخ الذي ل ينضب، أ س تاذتي الكريمة الفاضلة، 

التي تفضلت س يادتها بقبول الشراف على هذه المذكرة، فقد كان لجهدها الكبير ورعايتها المس تمرة، 

التي تعجز الكلمات عن تقديرها، وحرصها الشديد على اثراء هذا العمل، بتوجيهاتها، ومقترحاتها 

وجزاها الله خير  ،لس يادتها مني كل التقدير والحترامالسديدة، الْ ثر الكبير في انجاز هذه المذكرة، ف 

 الجزاء.

جلول لدكتور االبروفيسور ، وأ خص بالذكر الْ فاضل كما أ توجه بعظيم شكري وامتناني لْ ساتذتي

 الحقوق بسكرة. كلية حمشةمكي  الْ س تاذ، وحاحةالدكتور عبد العالي ، شيتور

دارية  كما داري ومسؤولية ا  أ تقدم بالشكر الكبير لْ ختي الغالية، طالبة دكتوراه تخصص نشاط ا 

 ، التي كانت شمعة دربيي.عتيقة معاويكلية الحقوق سطيف، 
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 مقدمة
كان لإنشاء المؤسسات والإدارات العمومية، ازدياد تدخل الدولة في مختلف نواحي الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومع تفاقم دورها، كان لابد عليها من الاعتماد على أعوان 

ناء الوظيفي، الأساس في الب عموميين، من بينهم فئة الموظفين، لكون العنصر البشري يعتبر حجر
إذ بدونه تتحول الأجهزة الإدارية إلى أدوات جامدة لا حياة فيها ولا فاعلية؛ أضف إلى ذلك أن 
الدولة بصفتها شخصية معنوية لا يمكنها ممارسة أعمالها إلا من خلال أولئك الموظفين الذين 

لعملي، وترجمة سياستها إلى الواقع ايعبرون عن إرادتها من خلال ممارسة وظائفها وتنفيذ برامجها 
ولا صح قولنا أن فئة الموظفين تعد كالعمود الفقري في جسد الانسان، فبدونه لا تقوم الدولة ولا 

، فلا يمكن للدولة أو المجتمع أن ينمو أو يتقدم من الناحية مؤسساتها، وباستقامته تستقيم
ا، ظيفة العمومية تنظيما إداريا وبشريا دقيقالاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، إلا بتنظيم الو 

وبعبارة أدق، إذا أردت أن تطلع على مدى تقدم هذه الدولة أو تلك، فانظر إلى جهازها الإداري، 
وما يرتبط به من نظم قانونية؛ فهو ينبئك عما إذا كان متقدما أو متأخرا، فهو إذن مقياس حقيقي 

 لمدى تطورها.

عمومية وما تتمتع به من مزايا عديدة، فقد نظمت الدول قوانين ونظرا لأهمية الوظيفية ال
وأنظمة خاصة تعنى بها، بل أن بعض الدول ومن بينها الجزائر قد اعتبرت أن الوظيفة حقا لمن 

 تتوافر فيه الشروط المطلوبة، ونصت في صلب دساتيرها على ذلك.

يامهم على حقوق عديدة مقابل قويترتب على العلاقة التي تربط الإدارة بموظفيها حصولهم 
بواجباتهم الموكلة لهم حسب القوانين والأنظمة، ومن بين هذه الحقوق، حصول الموظف على 

 راتب يتبعه علاوات، كما له الحق في وضعيات قانونية أساسية، والترقية.

درك نوتلعب الترقية دورا بارزا ومهما في حياة الموظف، وانطلاقا من هذا الدور، يمكننا أن 
دافع الدولة في اهتمامها وحرصها على إيجاد نظام ترقية سليم يتناسب طرديا مع مدى تقدمها، 
وتبرز أهمية تبني موضوعي وعادل للترقية يقوم على أسس سليمة، تكفل تحقيق كل أهدافه وغاياته 

الإداري  زبعيدة كل البعد عن الاعتبارات الشخصية والمحسوبية، ويسهم في الارتقاء بمستوى الجها
 في الدولة، ويحقق التوازن المنطقي بين المصلحة الخاصة للموظف والمصلحة العامة للدولة.
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، هو في واقع الأمر، حق يتميز بطبيعة متغيرة، ويرجع الترقيةغير أن حق الموظف في 
ا ان، فقد يتعرض الموظف أحيالانعدامذلك إلى جملة من الأسباب والعوامل التي قد تؤدي به إلى 

إلى المساءلة التأديبية، أو ظروف تخرج عن النطاق التأديبي، يحرم بموجبها  وظيفيخلال مساره ال
لى ، مما قد يؤثر ذلك بالسلب عبصفة مؤقتةالقانونية ، أو تجمد وضعيته هذا الحقالموظف من 

 مساره الوظيفي وكذا حياته الاجتماعية والاقتصادية.

 أهمية الدراسة .1
موضوع موانع الترقية والرقابة عليها، أهمية خاصة من خلال اتصاله بأهم شريحة  يكتسي

 مثل في:أهمها يتلعل  نقاط،عدة  في، ويبرز ذلك من المجتمع، وهذه الشريحة تتمثل في الموظف

أن الترقية من المواضيع الهامة، التي لاقت وما تزال تلاقي اهتمام الكثير من الباحثين في  -
الإداري والإدارة العامة، حيث تلعب دورا بارزا في حياة الموظف والإدارة  مجال القانون 

والمجتمع، على حد سواء، ويساهم في تحسين أداء الموظف ورفع مردوده، لذلك يعد إحدى 
 الوسائل التي تستطيع الإدارة من خلاله أن تحفز الموظف به.

وق لموظف، ومن بين أهم الحقتعتبر الترقية أحد العناصر المشكلة للقانون الأساسي ل  -
التي يتمتع بها، يقع على عاتق الدولة أن تحيطه بضمانات فعالة لحمايته من كل العوامل 
التي قد تؤثر عليه سلبا، لضمان ظروف عيش لائق، يتناسب مع الوظيفة التي يمارسها 

 باسمها ولحسابها.

 جميع الموظفين، بل هوغير أن هذا الحق وما ينبثق عليه من امتيازات ليس حكرا على 
مقرر وفقا لضوابط، هذه الأخيرة تترجم بموانع الترقية؛ والتي تنقسم إلى نوعين، حيث نجد النوع 
الأول يتعلق بالمجال التأديبي؛ أي الأخطاء المهنية التي قد يرتكبها الموظف أثناء أو بمناسبة 

متابعة لقانونية الأساسية للموظف، الأداءه لمهامه الوظيفية، أما النوع الثاني، فيشمل الوضعيات ا
 .الجزائية، وأخيرا الموانع المتعلقة بالمسار المهني للموظف

وفي المقابل نجد ضرورة توفير الحماية الكافية للموظفين المهدور حقهم ظلما، سواء كانت  
ها أجهزة بإدارية؛ بمعنى أنها تقع على عاتق الهيئة التي لها صلاحية التعيين، أو قضائية، تتكفل 

 .القضاء الإداري 



 مقدمة
 

 
 ج

 :إشكالية الدراسة .2

بناء على الأهمية التي يكتسيها موضوع الدراسة تنبثق إشكالية الدراسة الأساسية والمتمثلة 
فيما تتمثل موانع الترقية في قانون الوظيفة العمومية الجزائري، وما مدى الرقابة فيما يلي: 

 عليها؟

 التساؤلات:ويتفرع عن هذه الإشكالية، جملة من 

  فها؟ا وأهداأهميتهفيما تبرز ؟ تتمثل أنواعها؟ ماهي شروطها؟ وفيما ترقيةما المقصود بال -
فعالة لحماية حق الموظف في رقابة ؟ وهل حقق المشرع الجزائري الترقيةفيما تتمثل موانع  -

 ؟الترقية

 أهداف الدراسة .3
لأهمية التي تلك ا الترقية،الأهمية التي تلعبها تستهدف هذه الدراسة تسليط الضوء على 

، كما أخرى تؤدي إلى استمرار الإدارة وقيامها بأعمالها من جهة، وانتماء الموظفين إليها من جهة 
تسهم في الحد من التجاوزات في الواقع  ،تهدف إلى وضع قواعد وأسس قانونية وعملية مدروسة

ملائمة لهذا قتراح الحلول المناسبة والمن خلال ا الجزائر،في  ترقيةللقرارات المتعلقة بالالتطبيقي 
مما سينعكس إيجابا على تطوير الجهاز الوظيفي بالدولة والنهوض به تحقيقا للصالح  ،الحق
 العام.

 أسباب اختيار الموضوع .4

ن تحظى يجب أالتي الهامة يعتبر من المواضيع والرقابة عليها، إن موضوع موانع الترقية 
نابع  هخوضنا فيباهتمام الباحثين سواء في مجال القانون الإداري أو علم الإدارة العمومية، وإن 

 في النقاط التالية: ذاتية وأخرى موضوعية، يمكن حصرها أسبابعن 

في تصرف برتبة مي موظفة في كونلتناول هذا الموضوع، تعود الأسباب الذاتية  ذاتية: أسباب -
ة العمومية، مما يساعدني إلى الإلمام بالموضوع من الناحية العملية أكثر، ومعرفة قطاع الوظيف

تلك الموانع لتفاديها على اعتبارها من أبرز العوامل التي تؤثر على المسار الوظيفي للموظف 
الرغبة الشخصية للبحث في هذا الموضوع، بالنظر إلى  سلبا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
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قانون إداري"، وميلنا الشديد لمقياس الوظيفة العمومية، وبحكم أنني موظفة طبيعة التخصص" 
ما أن هذا الموضوع فيه ، كفي قطاع المالية، مما يسهل نوعا ما علينا جمع المعلومات حوله

 حيث لم يتطرق له الكثير من الباحثين.، عنصر من الجدة والحداثة في الجزائر

تصرت السابقة اقالعلمية الدراسات  ضوعية إلى أن معظمتعود الأسباب المو  موضوعية: أسباب -
دون التطرق لمسألة الموانع التي تتعلق بالحق ، الإطار المفاهيمي لترقية الموظفعلى دراسة 

 في الترقية وسبل بسط الرقابة على قراراتها حماية للموظف.

 الدراسات السابقة .5

ابقة، من الدراسات الس –فيما اطلعنا  –تم الاطلاع على عينة من الرسائل العلمية، فلم نجد 
 إظهارو بحثا مستقلا تناول هذا الموضوع بالتأصيل، والتعقيد وبيان الحكم الفقهي والقضائي فيه، 

ز، االمسائل القانونية المترتبة عليه، وإنما بعض جوانب الموضوع ورد في بحوث بنوع من الإيج
 .وهو ما يعد من بين الصعوبات التي واجهتني في إنجاز هذه الدراسة

 منهجية الدراسة .6

وص على النص ينالتحليلي معتمدو  إلى المنهج الوصفي ،بشكل خاص تناتستند دراس
بالأسلوب  ان، وفي بعض الحالات استعالقضائية والأحكامالفقهية والاجتهادات والآراء التشريعية 

 المقارن.

 خطة الدراسة .7

 تباعإارتأينا نظرا لكون الموضوع لا زال بكرا يحتاج إلى الدراسة والبحث من عدة جوانب، 
اع الخطة باتبالأعم إلى الأخص، الذي يقتضي الانتقال من  ،التدرج المنطقي في البحث العلمي

 التالية:

م نتناول فيه مفهو ، تمهيديه الدراسة بمبحث أن نمهد لهذ الأولى،كانت محطتنا حيث 
الترقية، عرفنا من خلاله الترقية تشريعيا، وفقهيا، عرضنا أنواعها وشروط كل نوع، وأخيرا أهمية 

 الترقية وأهدافها.
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واحتوى المحو الأساسي للدراسة، فصلين، تطرقنا من خلال الفصل الأول منها إلى موانع 
الترقية، وبينا بأنها تنقسم إلى نوعين، موانع الترقية المتعلقة بالمجال التأديبي، وموانع خارج هذا 

 جاءا في مبحثين حسب الترتيب المذكور،النطاق، 

الرقابة على قرارات الترقية، وضمناها في أما الفصل الثاني، والذي جاء تحت عنوان 
مبحثين، خصص الأول للرقابة الإدارية، بعرض تعريفها، أجهزتها وآلياتها ومدى نجاعتها في 
حماية حق الموظف في الترقية، أما المبحث الثاني، تطرقنا من خلاله إلى الرقابة القضائية على 

 ، عرض خصائصها، أجهزتها وآلياتها، وكذاقرارات الترقية، وبينا مفهومها، من خلال تعريفها
 مدى نجاعتها.

 . هارحاتمقتملخصا عاما، ونتائج الدراسة، و واختتمنا هذه الدراسة بخاتمة، عرضنا بموجبها 

 

 



 

 

 تمهيديمبحث 

  الترقية مفهوم
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 مبحث تمهيدي: مفهوم الترقية
هاما  وحدثا ،لوظيفي، وتشكل دعامة أساسية لمساره اتُعد الترقية حق من حقوق الموظف

حيث ترتب له منافع مادية وأخرى معنوية، كما أنها وسيلة  ، )1(والاجتماعيةفي حياته الوظيفية 
من وسائل الإدارة لتحفيز الموظفين، مما ينعكس عليها بالإيجاب وينهض بها من خلال ما تتوافر 

 عليه من عناصر ذات الكفاءات العالية.

ة، ميونظرا لأهمية هذا الحق، فلقد حاول فقهاء القانون الإداري وكذا علماء الإدارة العمو 
كما نجد بأن المشرع الجزائري أيضا وضع للترقية ، نطاقهمن وضع تعاريف له، لكن كل حسب 

 تعاريفا، على الرغم من أن هذه المهمة في غالب الأحيان تترك لرجال الفقه.

والجدير بالذكر، أن الترقية في الوظيفة العمومية، تأخذ صورتين، تتمثل الأولى في الترقية 
إلا إذا توافرت  ها،بنوعي ولا تتجسد الترقيةالثانية فتتمثل في الترقية في الرتبة، في الدرجة، أما 

 سمجموعة الشروط تضعها الإدارة مسبقا، قصد تحقيق جملة من الأهداف والتي تسمح في نف
الترقية، واستفادة الإدارة من ذلك، عن طريق رفع الوقت بضمان تساوي حظوظ الموظفين في 

 .ة الخدمةوجود مستوى الأداء

خلال  من ،حقها هاإعطاء وجب علينا ،وفي سبيل تقديم صورة وافية عن ترقية الموظف 
المطلب )أنواعها ونبرز (، المطلب الأول) تعريفهالذلك سنقوم ببيان هذا المبحث التمهيدي، 

 (.المطلب الثالث)أهدافهاأهمية الترقية و  أخيرا(، و الثاني

 المطلب الأول: تعريف الترقية 
 اختلفت وتعددت التعاريف التي وضعت للترقية، وذلك نظرا لاختلاف مجالات واضعيها،

وكذا الزاوية التي يُنظر منها لهذا المصطلح، إذ نجد من بينها تعاريفا قانونية، من وضع المشرع، 
 وأخرى من قبل رجال فقه القانون الإداري.

                                                           
 .55، ص 7691، دار المعارف، مصر، سياسة الوظائف العامة وتطبيقها في مبادئ التنظيممحمد فؤاد مهنا،  (1)
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وذلك  ،قيةللتر  وردت التي التعاريف بعض إلى ،المطلب هذا من خلال تطرق نس وبناء عليه،
الفرع ) بناء على ما جاء به التشريع الجزائري المتعلق بالوظيفة العمومية وفقا لتسلسله الزمني

 لنا تسنىي حتى(، الفرع الثاني) (، ثم نعرج لبيان التعاريف المقدمة من طرف رجال الفقهالأول
  .بدقة مدلولها معرفة

 لترقية التشريعي لتعريف ال: الأولالفرع 
وص على ضوء مختلف النص تعريفهاإذا تناولنا الترقية من الناحية القانونية، أي تحديد 

وفقا  ،فلابد من التطرق إلى القوانين الأساسية للوظيفة العمومية في الجزائر ،القانونية في الجزائر
(، وأخيرا الأمر ثانيا)57-55(، ثم المرسوم رقم أولا)111-66لتسلسلها الزمني، بدء بالأمر رقم 

 (.ثالثاالساري المفعول) 61-66رقم 

 133-66أولا: تعريف الترقية وفقا للأمر رقم 
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 111-66بالرجوع إلى أحكام الأمر رقم 

من الفصل الثاني  15بموجب أحكام المادة لترقية تطرق لالمشرع الجزائري ، نجد بأن )1(العمومية
ترقية من لاتتم  "حيث جاءت على النحو التالي: ،"التنقيط والترقيةالباب الرابع تحت عنوان " من

ط ن واحد بالأقدمية والنقآدرجة إلى درجة بصفة مستمرة مع زيادة في المرتب وهي مرتبطة في 
 ".المرقمة والتقدير العام

الجزائري لم يقدم تعريفا المشرع علاه، أن أ  المادة استقراءنا لأحكامخلال ما نسجله من 
 :ما يلياعتمد على  وإنما، لترقيةجامعا مانعا ل

ترقية التم ت وذلك لتوظيفه لــ" نوع واحد، والمتمثل في الترقية في الدرجة، حصر الترقية في -
 "، أي دون الترقية في الرتبةمن درجة إلى درجة

وذلك من خلال الزيادة التي تصاحب  ،على راتب الموظفمن آثار عنها ينجم  بين ما -
 الراتب، على الرغم من أن الترقية في الرتبة أيضا ينتج عنها زيادة في الراتب،

                                                           
القانون الأساسي العام للوظيفية العمومية، الجريدة  المتضمن 1766جوان  60، الصادر في (الملغى)111-66 رقم الأمر (1)

 .550ص ، 1766جوان  65الصادرة بتاريخ ، 56 العدد للجمهورية الجزائرية، الرسمية
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وهي ذات  ،والتنقيط والتقدير العام دون الكفاءة والمؤهلات بالأقدمية فكرة الترقية ربط  -
  الملاحظة التي تقترن بالترقية في الرتبة.

 85-58للمرسوم رقم  ثانيا: تعريف الترقية وفقا
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات  ،57-55رقم  المرسوم يعد

لترقية ل ثاني قانون يحكم الوظيفة العمومية في الجزائر، ولقد تطرق  ،العمومية والإدارات العمومية
 ى والثانية منالأولالفقرة في " التكوين والترقيةتحت عنوان" الثاني من الباب الرابع  هفصل في

الترقية في التحاق بمنصب عمل أعلى حسب التسلسل  تتمثل...: "أنهعلى  55المادة  أحكام
 .(1)"ما بتغيير الرتبة في السلك ذاته أو بتغير السلك...إالسلمي، وتترجم 

 من المرسوم أعلاه، نسجل الملاحظات التالية: 55بعد عرضنا لأحكام المادة 

 إذ، ي الدرجةدون الترقية ف حصر الترقية في الترقية في الرتبة فقطأن المشرع الجزائري،  -
وهو ما يدل  منصب عمل أدنى إلى منصب عمل أعلى منه مباشرة،انتقال من  اعتبرها

  على استبعاده للترقية في الدرجة،
  ، )2(والرتبة عملالمنصب بين ميز  -

 .يمكن أن تكون في السلك ذاته أو في سلك آخروضح لنا بأن الترقية في الرتبة،  -

                                                           
، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإرادات 1755مارس  01 المؤرخ من ،57-55المرسوم رقم( 1)

 .111 ، ص1755مارس  05الصادرة في ، 11 العددللجمهورية الجزائرية، العمومية، الجريدة الرسمية 
 أما ،وتعتبر من الثوابت حسب الهيكل المعد للوظيفة العمومية تعيينه عند الموظف يشغلها التي الوظيفة هي الرتبة أن إذ (2)

ها صلاحيات ، وتتحكم فيه السلطة التي لرتبته عن زيادة الموظف يتقلدها أن يمكن التي النوعية بالوظائف مرتبط فهو المنصب
 التعيين، ويعتبر غير ثابت: 

« Le grade est attribué à titre personnel ;il correspond à une conception corporative de la 

fonction publique ; le fonctionnaire est très protégé à cet égard. L’emploi est plus librement 

à la disposition de l’administration, puisque, simple poste de travail, l’administration peut le 

modifier à sa guise. », Gustave PEISER, Droit de la fonction publique, Dalloz, France, 18ème 

édition, 2006, P 31. 

 117، 115ص  ص(، ترقية في منصب نوعيالمقررة  –رتبة المقررة تعيين في )، 61الملحق رقم  أنظر:
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 63-66ثالثا: تعريف الترقية وفقا للأمر رقم 
 ،المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية الحالي ،61-66 رقم الأمربالرجوع إلى أحكام 

 ليها ضمن حقوق الموظف وضماناته،علم يعرف الترقية، وإنما نص المشرع الجزائري  نجد بأن
 من الفصل الأول 15 المادة بموجب أحكامحقوق من الموظف، وذلك حقا اعتبرها  حيث

ضمانات وحقوق "الباب الثاني تحت عنوان  من "ضمانات وحقوق الموظفتحت عنوان " 
للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في  ": التي جاء فيهاو  "الموظف ووجباته

ميز بين الترقية فــــي  ،كما أن المشرع الجزائـــــري فـــي هذا الأمر  )1(".الرتبة خلال حياته المهنية
ن الفصل ، وذلك ضمالذكر السابقة القوانينالدرجة والترقية فـــــي الرتبة، على عكس ما جاءت به 

أحكام  ، بموجب"الترقية في الدرجات والترقية في الرتبالسادس من الباب الرابع تحت عنوان" 
 لموالي.طلب امن التفصيل في الم ءسوف نتطرق لهما بشيعلى التوالي، و  169و 166المادتين 

 تعريف الفقهي للترقيةال: الثانيالفرع 

، والباحثين ءالفقهاراء آتعدد لقد اختلف الفقه في وضع تعريف الترقية، وذلك يعود إلى 
 نجد:أهم هذه التعريفات ولعل 
جة يقصد بالترقية نقل الموظف إلى وظيفة ذات در " للترقية: عبد الغني بسيونيد.تعريف  -

 )2(."أعلى من وظيفته في السلم الإداري للوحدة التي يعمل بها
عملية انتقال الموظف أو العامل من مركزه الحالي " :للترقيةعليش  ماهرمحمد  تعريف -

إلى مركز أعلى من حيث الصلاحيات والسلطات والمسؤوليات أو الحقوق والواجبات، 
 .)3("عادة ما تكون مصحوبة بزيادة في الأجر وكذا في الامتيازات الوظيفيةوهي 

                                                           
 الرسمية الجريدة، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 0666جويلية  15، المؤرخ في 61-66الأمر رقم  (1)

 .61ص  ،0666جويلية  16 في الصادرة ،56 العدد الجزائرية، للجمهورية
 .105ص ،0661مصر، المعارف، منشأة ،الإداري  القانون  في العامة النظرية يسيوني، الغني عبد (2)
 .551ص نشر، سنة بدون  مصر، شمس، بني مكتبة ،(الأعمال إدارة في دراسات) البشرية الموارد إدارة عليش، ماهر محمد (3)
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لطاته اسي وزيادة سئصعود الموظف في السلم الر " :للترقيةوليد سعود القاضي  تعريف -
 .)1("ومسؤولياته، ولكنها تعني أيضا زيادة مرتب الموظف المرقي وامتيازاته

بط بتقييم أن مفهومها يرتب حة، وإنما رأىيصر بصورة لم يعرف الترقية  ،سعيد مقدم الأستاذ -
أداء الموظف أثناء مساره المهني، وهو تقييم دوري ومستمر يهدف إلى تقدير مؤهلاته 
المهنية وفقا لمناهج ملائمة غالب ما تؤدي إلى الترقية في الدرجة وفي الرتبة أو إلى منح 

 . )2(امتيازات مرتبطة بالمردودية وتحسين الأداء

نستخلص أن الترقية تعني انتقال الفرد من وظيفة  ،تعاريف ما تم عرضه منومن خلال 
إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى، أو من درجة إلى أخرى مع تحمل مسؤوليات أكبر من الوظيفة 

 .الراتبالحالية، كما ترتبط بزيادة في 
 المطلب الثاني: أنواع الترقية

لتي تسمح بضمان تساوي حظوظ الموظفين في تعتبر الترقية من الطرق الأساسية ا
أو بتغير الرتب داخل نفس السلك أو من سلك إلى  ،الصعود إلى إحدى درجات السلم الوظيفي

 الفرع) ي الرتبةالترقية ف(، و الأولالفرع )الدرجة الترقية في إن الترقية تأخذ صورتين؛ أخر، وعليه ف
 في هذا المطلب.وهذا ما سنبرزه  (الثاني

 الفرع الأول: الترقية في الدرجة
 مركزه يعةطب بحكم فالموظف ،وظيفيال المسار بفكرة الترقية من الصيغة هذه ترتبط

 تحسين إلى حيطم أن له يحق ،وظيفيةال حياته مدة العمومية للوظيفة ملازمته وبالتالي القانوني،
 .)3(المدة تلك طوال تدريجية بصفة راتبه مستوى 

                                                           
 .51، ص0660طبعة الأولى، ال ،، دار الثقافة، الأردنترقية الموظف العام )دراسة مقارنة(وليد سعود القاضي،   (1)
 الجامعية، ، ديوان المطبوعاتالتطور من المنظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقية المهنيةالوظيفة العمومية بين سعيد مقدم،  (2)

 .055، ص0616 الجزائر،
 ص ،0616 الجزائر، هومة، دار ،الأجنبية التجارب وبعض التشريعات ضوء على العمومية الوظيفة خرفي، هاشمي (3)

151. 
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سنقوم ببيان مفهوم الترقية في الدرجة، من خلال عرض تعريفها وبناء على ما سبق، 
 (.ثالثا)مراحلها(، وأخيرا ثانيا(، شروطها)أولاالتشريعي)

 الترقية في الدرجة مدلولأولا: 
 166 المادة بموجب أحكامالترقية في الدرجة،  بيان مدلولالمشرع الجزائري إلى  تطرق 

"تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال درجة  كما يلي: تحيث جاء ،61-66 رقم الأمرمن 
إلى الدرجة الأعلى مباشرة، وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تحدد عن طريق 

لوبة وذلك بعد توفر شرط الأقدمية المط ،في ذات الرتبة يكون انتقال الموظف أن ؛ بمعنى "التنظيم
الشأن  والتقدير من طرف الرئيس السلمي الذي يرفع بهذاتنقيط لا لبعوت ،المعنيةالمالية في السنة 

 .)1(رية المتساوية الأعضاء بهذا الشأنتقريره للجنة الإدا

 ،مارسها الموظفالتي ي الرتبةلا يترتب عنها تغيير في  ،نشير إلى إن الترقية في الدرجةو 
ائر تمستمرة حسب ثلاثة و بصفة الترقية في الدرجة تتم و  ،)2(ة في الراتبدبل يترتب عليها فقط زيا

( 10)عشر وهي: المدة الدنيا، المدة المتوسطة، المدة القصوى هذه الوثائر تتوزع على أثنى 
 ، حسب الجدول أدناه:درجة

 

 

 

 

                                                           
 .056سعيد مقدم، مرجع سابق، ص  (1)
 .106 (، صمقررة الترقية في الدرجة) 60: الملحق رقم أنظر عنها زيادة في الرقم الاستدلالي لشبكة المرتبات،ينجم  (2)
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 )1(رالعمومية في الجزائالوظيفة وتائر الترقية في الدرجة ضمن سلك : 61رقم الجدول 
 المدى القصوى  المتوسطةالمدة  المدة الدنيا الترقية في الدرجة

على منها لأدرجة االمن درجة إلى 
 مباشرة

 
 أشهر( 6)سنتان و

 
 سنوات( 1)

 
 أشهر( 6سنوات و 1)

 سنة 50 سنة 16 سنة 16 درجة 11المجموع:

 ثانيا: شروط الترقية في الدرجة

 وفر فيهمن تتأ ،لوها مباشرةتعيشترط على الموظفين من أجل الانتقال إلى الدرجة التي 
ر التي تتراوح ما بين سنتين وستة أشه المطلوبة الأقدميةهي و  ،الشروط القانونية المعمول بها

للانتقال من درجة إلى درجة أخرى تعلوها  ،كحد أدنى، وثلاث سنوات وستة أشهر كحد أقصى
 .مباشرة

ة دائر هي المدة الدنيا، المدة المتوسطة، والمتموزعة على ثلاث و  ،سنوات الأقدمية هذهف 
بالنسبة اثنان و بالنسبة للدنيا، وأربعة بالنسبة للمتوسطة، القصوى، وتكون تباعا حسب النسب أربعة 

من المرسوم  10( موظفين، وهذا طبقا لما نصت عليه المادة 16من ضمن عشرة)للوتيرة القصوى 
يستفيد الموظف من الترقية في الدرجة إذا " النحو التالي: على جاءتحيث  165-69رقم 

توفرت لديه في السنة المعتبرة الأقدمية المطلوبة في المادة الدنيا، المتوسطة والقصوى، تكون 
 ".( موظفين16من ضمن عشرة) 1و 4و 4تباعا حسب النسب 

                                                           
، المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات 0669سبتمبر  01في  المؤرخ، 165-69المرسوم الرئاسي رقم من  11المادة : أنظر (1)

سبتمبر  16، الصادرة بتاريخ 61الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  الجريدةالمعدل والمتمم، الموظفين ونظام دفع رواتبهم، 
 .65، ص 0669
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كما نشير إلى أنه في حالة ما إذا أقرت القوانين الأساسية الخاصة وتيرتين فقط للترقية في 
 (66( موظفين أي ترقية)16( من ضمن )65وأربعة)(، 66ن النسب تكون ستة)إالدرجة، ف

( موظفين على أساس المدة القصوى، وهذا ما يؤكده 65موظفين على أساس المدة الدنيا، وأربعة)
"... وإذا جاءت كالآتي:حيث المرسوم الرئاسي أعلاه، ذات من الفقرة الثانية  10نص المادة 

للترقية في الدرجة، فان النسب تحدد على ( 61كرس القانون الأساسي الخاص وتيرتين )
وتكون الترقية من درجة إلى أخرى  ،( موظفين16( ضمن عشرة)64( وأربعة)66التوالي، ستة)

تتم الترقية في الدرجة بقوة  :"همن 11بالمدة القصوى حق مكتسب، وهذا ما نصت عليه المادة 
 ."دة القصوى مالقانون حسب ال

 الترقية في الدرجة مراحلثالثا: 
نوضحها ا إجراءات بالغة الأهمية والتي سمتمر الترقية في الدرجة بمرحلتين أساسيتين تتبعه

 فيما يلي:

 تكوين الملف الإداري  .1

تتمثل المرحلة الأولى كقاعدة عامة بالنسبة لجميع صور الترقية أو من أجل تحديد الوضعية  
لفقرة اطرف الإدارة المعنية إلزاميا، وهذا وفقا لنص  الإدارية للموظف بتكوين ملف إداري له من

حيث اشترط المشرع في ذات المادة الفقرة ، 61-66 رقم من الأمر 71المادة من  (1)الأولى
ة المؤهلات، الحالة المدني بالشهادات،أن يحتوي الملف على كافة الوثائق المتعلقة  ،الثانية

 .وظيفيوالوضعية الإدارية، وذلك من أجل تحديد مساره ال

 تقييم الموظف. 1

تقييم دوري ومستمر للموظف الذي تهدف من خلاله الإدارة المعنية وفقا لنص المادة يتم  
الترقية في الدرجات، ويكون ذلك  ،الأولىمطتها المذكور آنفا في  61-66 رقم من الأمر 75

                                                           
 " .يتعين على الإدارة تكوين ملف إداري لكل موظف" :61-66رقم الأمر من  71المادة الفقرة الأولى من  (1)
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إعداد استمارة تنقيط مدعمة ويتطلب ذلك ، (1) منه 77وفقا لمعايير موضوعية حددتها المادة 
ن م ،دعامة أساسية للترقية هذه الأخيرةتُعد إذ   ،وظفمبملاحظات عامة وتحفظ في ملف ال

الموظف، وإلى جانب الاستمارات التي تعدها الإدارة المعنية خلال كل ثلاثة  خلالها يتم تقييم
جل تقدير المردودية، والكفاءة أ( أشهر، تملك الإدارة صلاحية إعداد استمارة سنوية، من 61)

 :(3)يليوفقا لما ( 2) الدرجةوكيفية أداء الخدمة خلال السنة، والتي من خلالها يتم اقتراح الترقية في 
ظفين و حصيلة التشغيل السنوية لجميع الم ريحضالإدارة المعنية في نهاية السنة بت تقوم -

وإرسالها إلى مسؤوليها المباشرين والمشرفين عليهم لمنحهم نقطة مرقمة يرفق بها التقدير 
 العام الذي يبين القيمة المهنية لكل موظف وطريقة أدائه لمهامه ووجابته الوظيفية.

اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بعد إطلاع الموظف على النقطة  تقديم الاستمارة إلى -
 وتوقيعه على الاستمارة.

خر مستخرج أو قرار ترقية الموظف إن وجد، وترتب حسب الأسلاك آترفق الاستمارة ب -
ا هكل رتبة يتم ترتيبهم حسب الدرجات المشغولة ويحدد عدد كل درجة لوحدداخل والرتب، و 

 المتحصل عليها.وترتب حسب النقاط 
 ديسمبر من السنة الماضية. 11إعداد جدول الترقية الذي يجب أن يتوقف بتاريخ   -
تساوية الأعضاء المختصة محضر الاجتماع الذي يتم امضاءه من ميحرر كاتب اللجنة ال  -

 طرف جميع أعضائها.
                                                           

يرتكز تقييم الموظف على معايير موضوعية تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير: " :61-66رقم الأمر من  77المادة  (1)
-، الفعالية والمردودية-الكفاءة المهنية، - الأساسية،العامة والواجبات المنصوص عليها في القوانين  الواجباتاحترام  -

 .كيفية الخدمة"
دراسة حالة جامعة أمحمد ) الإدارات العمومية الجزائريةأثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين في تيشات سلوى،  (2)

لية ، تخصص تسيير المنظمات، كمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية ،(بوقرة، بومرداس
 .76، ص 0616-0667الجزائر،  ،بومرداس العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة امحمد بوقرة،

الملتقى ، "المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية" لواج منير، جبيلي حسيبة،  (3)
 بالمؤسسات لعملا مناصب على الحفاظ ومخطط البشرية للموارد التقديري  التسيير) البشرية الموارد تسيير حول الوطني الثاني

فيفري  09،05يام أوالتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  الاقتصاديةقسم علوم التسيير، كلية العلوم  ،(الجزائرية
0611. 
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توقيع ليقدم قرار المصادقة على المحضر المعني إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين ل -
 عليه.

 استخراج نسخ قرارات الترقية الفردية لكل موظف وإبلاغها للمعنيين. -

 الفرع الثاني: الترقية في الرتبة
 تعد الترقية في الرتبة النوع الثاني من الترقية، والذي لا يقل أهمية عن الترقية في الدرجة،

الأداء الوظيفي، وجودة يصبو له كل الموظفين، إلى جانب رغبة الإدارة في رفع مستوى إذ 
 الخدمات التي ستقدم من خلال هذا النوع من الترقية.

(، ثانيا)والكيفيات التي تتم بها(، أولالذلك وجب علينا من خلال هذا الفرع، أن نحدد مدلولها) 
 (. ثالثاوأخيرا شروطها)

 أولا: مدلول الترقية في الرتبة 
الموظف من  انتقال ،المنظمة للوظيفة العموميةيقصد بالترقية في الرتبة في ظل القوانين 

وظيفة بمستوى معين ونظام قانوني معين وحقوق وواجبات معينة إلى وظيفة أخرى ذات رتبة 
أعلى، بمعنى تقدم الموظف في مسيرته المهنية الذي يوافق تقدمه في السلم الوظيفي ويكون ذلك 

ضات ت ومسؤوليات أكبر، وكذلك حقوق وتعويبرتبة معينة وتتميز هذه الأخيرة بارتباطها بواجبا
 . )1(مالية أعلى تتناسب مع حجم هذه المسؤوليات

ويقصد كذلك بالترقية في الرتبة في ظل القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الانتقال  
 أو الترقية من سلك إلى السلكأو من رتبة إلى أخرى في نفس السلك،  ،خرآمن سلك إلى سلك 

على ، حيث وردت 61-66من الأمر رقم  169أحكام المادة  به جاءت وهو ماعلوه، الذي ي
تتمثل الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك بالانتقال من النحو التالي:" 

 "....رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة

                                                           
رع فماجستير، تخصص قانون عام،  ، رسالةالسلطة والحرية في تشريع الجزائري  علاقة العمل بينبن أحمد عبد المنعم، ( 1)

 .19، ص0665-0661 بن عكنون، الجزائر،جامعة كلية الحقوق،  الادارة والمالية العامة،
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 الترقية في الرتبة كيفياتثانيا: 

في  61-66من الأمر رقم  167و 169 تينالترقية في الرتبة وفقا لأحكام المادتتجسد 
س الترقية على أسا، تتمثل في: كيفياتمنه على أربعة  169حيث شملت المادة ؛ كيفيات خمس

لفحص االترقية عن طريق الامتحان المهني أو ، الترقية عن طريق التكوين المتخصص، الشهادات
تمثل ت ،ةواحد كيفية ىعل 167في حين تضمنت المادة  ، والترقية عن طريق الاختيار،المهني

 في الترقية من فوج لفوج أعلى منه مباشرة.

بة، والمعتمدة من الترقية في الرت التي تتم بها الكيفياتوبناء عليه، سنقوم بتوضيح هذه  
 طرف المشرع الجزائري، وذلك على النحو التالي:

 الترقية على أساس الشهادات  .1
، وإنما اعتبرها إحدى الكيفيات )1(لم يتعرض المشرع إلى تعريف الترقية على أساس الشهادة

-66رقم  من الأمر 169المادة حكام البند الأول من المعتمدة في الترقية في الرتبة، وذلك وفقا لأ
لى الشهادات ع وظيفيمسارهم ال، إذ تخصص هذه الترقية للموظفين الذي تحصلوا خلال أعلاه 61

 .والمؤهلات المطلوبة في حدود المناصب الشاغرة

 الخاص الأساسي القانون المتضمن ، )2(075-16وهذا ما أكده المرسوم التنفيذي رقم 
لى هذا حيث نص ع ،والتأمينات المحاسبة الخزينة بإدارة الخاصة للأسلاك المنتمين بالموظفين

المحاسبة و من الترقية في العديد من المواد، نورد إحداها والتي تتعلق بسلك مفتشي الخزينة  الكيفية
يرقى على منه، حيث وردت على النحو التالي: " 05والتأمينات، إذ تطرقت لها أحكام المادة 
والمحاسبة والتأمينات، مراقبو الخزينة والمحاسبة  أساس الشهادة بصفة مفتش الخزينة

                                                           
 .101(، ص على أساس الشهادةإلى الرتبة الأعلى قرار ترقية ) 61الملحق رقم أنظر:  (1)
 المنتمين بالموظفين الخاص الأساسي القانون  يتضمن ،0616 جانفي 07 في المؤرخ ،075-16 رقم التنفيذي المرسوم (2)

 65 بتاريخ الصادرة ،95 العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة والتأمينات، المحاسبة الخزينة بإدارة الخاصة للأسلاك
 .11 ص ،0616 ديسمبر
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والتأمينات الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة 
 "أعلاه. )1(6معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 

 الترقية عن طريق التكوين المتخصص .1
لمادة االبند الثاني من أحكام تطرق كل من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في 

إذ  ، ووضحت القوانين الأساسية الخاصة كيفية ذلك،في الرتبة من الترقية ه الكيفيةهذإلى  169
، تختلف  )2(متخصصخضوعه لتكوين مكن من تعيين الموظف في رتبة من الرتب العالية، بعد ت

 مدته باختلاف السلك الذي ينتمي إليه الموظف المعني.

لمادة من الترقية بموجب أحكام اه الكيفية ئري، أكد على هذوالجدير بالذكر، أن المشرع الجزا
أعلاه، مشترطا في ذلك الشهادة، حيث جاءت على  075-16من المرسوم التنفيذي رقم  09

على ( 1يوظف أو يرقى بصفة مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة والتأمينات: النحو التالي: "
( واحدة في 1تكوينا متخصصا لمدة سنة)أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعو بنجاح 

 "مؤسسة عمومية مؤهلة للتكوين.

 أو فحص مهني الترقية عن طريق الامتحان المهني .3
الطريقة التي تسمح ، )3(تعتبر الترقية عن طريق الامتحان المهني أو الفحص المهني

ة بتكوين قانوني مقترنللموظفين الذين يثبتون رصيدا من الأقدمية في الرتبة، أو أقدمية في الرتبة 
هنية م اتوذلك بعد إجراء امتحان بالاستفادة من الترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة، ،أساسي

 . )4(بنجاحواجتيازها 
غير أننا ما نلاحظه من خلال هذه الطريقة، هو توظيف المشرع الجزائري لمصطلح مهني، 

لتي حسب "، واالفحص المهنيتقنية "نصه على وكذا والتي ترتبط بفئة العمال لا الموظفين، 
                                                           

، تتمثل 075-16من المرسوم التنفيذي رقم  66، نصت عليها أحكام المادة 05التخصصات المشار إليها في أحكام المادة  (1)
 والمحاسبة، العلوم الاقتصادية، العلوم القانونية والإدارية، العلوم التجارية، علوم التسيير، التخطيط والإحصائيات.في: علوم المالية 

 .100(، ص بعد تكوين متخصصإلى الرتبة الأعلى ترقية القرار ) 65الملحق رقم  أنظر: (2)

 .101(، ص المهني  الفحص أو المهني الامتحان طريق عن قرار ترقية) 65الملحق رقم  نظر:أ (3)

مطبعة  ،الوظيفة العمومية في الجزائر" دراسة تحليلية على ضوء آراء الفقه واجتهاد القضاء الإداريين" عبد الحكيم سواكر، (4)
 .056، ص 0611مزوار، الجزائر، الطبعة الأولى، 
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تقديرنا وردت بصفة يعتريها نوع من الغموض، فإذا كان الامتحان المهني واضح المعالم، ويتعلق 
بفئة الموظفين، أي عملية داخلية، تتم عن طريق امتحان سواء كان شفهيا أو كتابيا، أو الإثنين 

 الفئة. معا، فإن الفحص المهني يبقى طريقة مبهمة وغير محددة

الامتحان " بدلا من "الامتحان الوظيفيتوظيف عبارة" لذا كان على المشرع الجزائري، 
 الاكتفاء بالامتحان، أو توضيح معالم الفحص المهني والفئة المعنية به."، و المهني

 الترقية عن طريق الاختيار  .4
ها أحكام جاءت بمن الترقية في الرتبة التي كيفية ، آخر الترقية عن طريق الاختيارتعد 

 .61-66من الأمر رقم  169المادة 
وتتم عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء 

لمكتسبة ، مما يسمح بتثمين الأقدمية االمختصة، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة
يكون هذا النوع من الترقية مرة واحدة خلال المسار  من قبل الموظفين الأكفاء، ويشترط أن

 .)1(الوظيفي للموظف

 أعلى مباشرة فوجإلى الترقية من فوج  .8
، فإن الانتقال من فوج إلى فوج أعلى 61-66من الأمر رقم  167وفقا لأحكام المادة 

 الترقية في الرتبة، ويتوقف على توافر الشروط التالية: كيفياتمن  كيفيةمباشرة، يعد 
المنصوص عليها بموجب أحكام   )2(الأربعةأن يكون الموظف تابعا لإحدى المجموعات  -

 ، )3(الأمرمن ذات  65المادة 
                                                           

 .056عبد الحكيم سواكر، المرجع السابق، ص  (1)
، واضحا فيما يتعلق بالترقية في الفوج، إذ 61-66من الأمر رقم  167والمادة  65لمادة الم يكن المشرع الجزائري بموجب  (2)

"، وعةالمجم"، وتارة أخرى "الفوجنلاحظ اختلافا في المصطلحات الموظفة في كل من المادتين أعلاه، فتارة يوظف مصطلح "
أعلاه، والذي اعتمد  165-69من المرسوم الرئاسي رقم  61ائري بموجب المادة وهو ذات الموقف الذي اتخذه المشرع الجز 

 "، والذي لا يدل على مدلول الفوج. المجموعةعلى مصطلح "
 : وتضم"أ" المجموعة ( التالية:4تصنف أسلاك الموظفين حسب كل مستوى التأهيل المطلوب في المجموعات الأربعة ) "(3)

 يلتأه مستوى  كل أو والدراسات والبحث التصميم لممارسة نشاطات المطلوب التأهيل مستوى  الحائزين الموظفين مجموع
 توى مس كل أو نشاطات التطبيق لممارسة المطلوب التأهيل مستوى  الحائزين الموظفين مجموع : وتضم"ب" مماثل، المجموعة
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متابعة تكوين مسبق منصوص عليه بموجب القوانين الأساسية الخاصة، أو الحصول على  -
 الشهادة المطلوبة.

ة في من بين أهم أنواع الترقيوالجدير بالذكر، أن الترقية من فوج لفوج أعلى مباشرة، تعد 
 والأساس في الترقية في الرتبة، وحسب تقديرنا، فإن الأنواع الأربعة الرتبة، إن لم نقل إنها الأصل

ا م ، عند توافر شروطها حسبالأخرى المذكورة أعلاه، تستوجب جميعها الانتقال من فوج لآخر
المعدل والمتمم، وهو ما سنبينه لاحقا فيما يخص  165-69جاء في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

 شروط الترقية في الرتبة. 

 شروط الترقية في الرتبة :ثالثا
ينبغي أن نعي جيدا أن الترقية ليست كما يبدو للوهلة الأولى، أنها حق عام مقرر سلفا 
لجميع الموظفين دون ضوابط أو شروط، فالقوانين والتنظيمات التي تحكم وتنظم الوظيفة العمومية 
لمختلف الدول، تستلزم لقيام هذا الحق شروطا عديدة تضمن أن تتم الترقية في الرتبة بشكل 

، تتمثل في وجود وظيفة أعلى شاغرة، وأن تكون الترقية من الرتبة الأدنى إلى الأعلى )1(سليم
 مباشرة، واستيفاء الموظف لكافة المؤهلات العلمية المطلوبة والمدة اللازمة للترقية. 

 شاغر منصبوجود  .1
ولذا فوجود الوظيفة الشاغرة  ،سابق على وجود الموظف منصبمما لا شك فيه أن وجود 

 .ن تكون إلا إذا وجدت وظائف شاغرةأأن الترقية لا يمكن بمعنى  ؛(2) لشغلها موظفيحتم وجود 

، أوجب المشرع الجزائري كقاعدة عامة، أن يكون التوظيف في منصب وفي هذا السياق
ة في ون هذه الأخير شاغر، وأن تكون الترقية من رتبة أدنى إلى الأعلى منها مباشرة على أن تك

                                                           

 لك أو نشاطات التحكم لممارسة المطلوب التأهيل مستوى  الحائزين الموظفين مجموع ج": وتضم" مماثل، المجموعة تأهيل
 أو يذنشاطات التنف لممارسة المطلوب التأهيل مستوى  الحائزين الموظفين مجموع : وتضم"د" مماثل، المجموعة تأهيل مستوى 

 ".مماثل تأهيل مستوى  كل
 .190وليد سعود القاضي، مرجع سابق، ص  (1)
د عبد الله ، مكتبة سيالفرنسية ومدى إمكانية استفادة الإدارة المصرية منهانظم الترقية في الوظيفة العامة رمضان بطيخ،  (2)

 .061، ص 1755وهبة، مصر، 
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، حيث جاءت على 61-66منصب شاغر، وهو ما جاء في أحكام المادة التاسعة من الأمر رقم 
كل تعيين في وظيفة لدى المؤسسات والإدارات العمومية يجب أن يؤدي إلى شغل النحو التالي: "

 ."وظيفة شاغرة بصفة قانونية

هذا في حالة عدم احترام الإدارة ل مبينا الأثر القانوني، 175-10ويضيف المرسوم رقم  
يعد باطلا وعديم الأثر  ، حيث جاءت على النحو التالي:"15بموجب أحكام المادة  ، وذلكالشرط

عدم وجود منصب مالي شاغر مخصص للتوظيف  -كل قرار تعيين أو ترقية إذا تبين ما يأتي:
 .(1)"أو الترقية

ية موظف فلا يعقل أن تتم ترق ،الإداري السليموهذا الأمر بديهي ويتوافق مع قواعد التنظيم  
تتمثل  ،ن ذلك سيؤدي بطبيعة الحال إلى نتائج خطيرةلأ ،خرآإلى درجة مشغولة من قبل موظف 

 ر.مومية في الجزائفي التضارب والازدواج الوظيفي وهو ما يتعارض مع طبيعة الوظيفة الع

 الترقية من الرتبة الأدنى إلى الأعلى مباشرة .1
المشرع الجزائري أن تكون الترقية بنقل الموظف من رتبة إلى رتبة أخرى أعلى منها يشترط 

الأمر  169بشكل تدريجي؛ أي إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة، وهو ما ورد في أحكام المادة 
 .أعلاه 61-66رقم 

 كما يجب أن تكون الوظيفة التي يرقى إليها الموظف، من نفس السلك أو السلك الأعلى
مباشرة، والتي لا تختلف عن الوظيفة التي يشغلها؛ بمعنى أن تنتمي للوظيفة المرقى منها، وهو 

 من ذات الأمر. 169ما نصت عليه أحكام المادة 

وعلى هذا الأساس، لا يجوز أن يرقى موظف بإحدى المصالح التابعة للخزينة العمومية 
بة أن يكون في رتبة مراقب خزينة محاسمثلا، إلى رتبة شاغرة لا تلي رتبته بصفة مباشرة، ك

وتأمينات ويرقى إلى رتبة مفتش رئيسي خزينة محاسبة وتأمينات دون المرور برتبة مفتش خزينة 
                                                           

، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية 2122أفريل  22، المؤرخ في 291-22المرسوم التنفيذي رقم  (1)
، 2122ماي  10، الصادرة بتاريخ 22يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد في المؤسسات والإدارات العمومية وإجراءاتها، الجر 

 . 21ص 
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، لكون ذلك يعد من ناحية تجاوزا لعدة رتب وظيفية، وخرقا لأحكام الترقية (1)محاسبة وتأمينات
 .)2(من جهة أخرى 

 :)3(وربما يعود السبب المباشر لوجود مثل هذا الشرط لعدة اعتبارات لعل أهمها
 برتمن خلال إتاحة المجال أمام الموظف، للتدرج في كافة الضمان تسلسل الوظائف   -

 الوظيفية في الوحدة الإدارية.
الحيلولة دون تخطى بعض الموظفين للبعض الآخر، وهذا يتوافق مع مبادى العدالة فلا  -

تدرجون قرانه يأبينما  ، ويتقلد رتبا أعلى،ن يقفز الموظف درجات السلم الإداري أيعقل 
 بشكل سليم.

 استيفاء الموظف لكافة المؤهلات العلمية المطلوبة والمدة اللازمة للترقية .3
من بين أهم الشروط المطلوبة للترقية في الرتبة، كما أن المشرع أيضا يعد المؤهل العلمي 

 حدد مدة معينة باستيفائها تتقرر الترقية، وعليه سنقوم بتوضيح هذين الشرطين كما يلي:

 استيفاء الموظف لكافة المؤهلات العلمية المطلوبة .أ
ط وظف، كشر لقد نص المشرع الجزائري صراحة، على ضرورة توافر المؤهل العلمي للم

المعدل والمتمم،  165-69أساسي للترقية في الرتبة، وذلك بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 
هذا الأخير الذي حدد مستويات التأهيل الواجب توافرها، حتى يرقى الموظف في ذات المجموعة 

وت ، والتي احت61-66من الأمر رقم  65أو من مجموعة إلى أخرى، حيث صنفها وفقا للمادة 
(، موضحا لكل مجموعة الأصناف التي تنتمي إليها، مركزا أ، ب، ج، د) على أربع مجموعات

 على المؤهل العلمي من أجل الترقية.

                                                           
 .075-16من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  (1)

 .199وليد سعود القاضي، مرجع سابق، ص  (2)
 .199المرجع نفسه، ص  (3)
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 :)1(كالآتي "أ"  الوظائف المصنفة في المجموعةفعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد 

  ويضم هذا الصنف الوظائف التي تتطلب مستوى التأهيل التالي: شهادة  :11الصنف
سنوات  3الباكالوريا+  ،(سنوات 3باكالوريا + ) ، (DEUA)الدراسات الجامعية التطبيقية

  من التكوين.
  وهو الصنف الذي يحتوي على مجموعة الوظائف التي يتطلب لشغلها شهادة 11الصنف :

، شهادة الدراسات العليا المدرسة الوطنية للإدارة (LMD)م د الليسانس، شهادة ليسانس لـ 
 .)2(نظام قديم

  وهو الصنف الذي يتضمن مجموعة الوظائف التي يتطلب لشغلها مستوى  :11الصنف
"،  LMDماستر نظام لـ.م.د " العالي،سنوات من التكوين  5التأهيل التالي البكالوريا +

 ليسانس + ما بعد التدرج المتخصص.
  وهو الصنف الذي يحتوي على مجموعة الوظائف التي يتطلب لشغلها شهادة  :11الصنف

 الجديد(.ماجستير وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة )النظام 
  الترقية.وهو صنف مخصص لرتب  :11الصنف 
  لعام.اوهو صنف يتطلب لشغله مستوى تأهيل في شهادة دكتوراه في الطب  :11الصنف 
  الترقية.نف مخصص لرتب وهو ص :11الصنف 

وعليه، فإن الانتقال من صنف لآخر يتطلب كشرط أساسي، المؤهل العلمي المحدد قانونا 
الموظف  يكمن في ضرورة أن يتسلح ذلكوالهدف من للرتبة المراد الالتحاق بها عن طريق الترقية، 

يؤهله للقيام بواجباته بشكل مرض، هذا من جهة؛ ولكي الإدارة تستطيع  ،بمستوى معين من الدراسة
أن تحدد من هو الموظف الأصلح أو الأجدر للقيام بمهام الوظيفة الأعلى الشاغرة من جهة 

 أخرى.
                                                           

-69يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم  ،0615سبتمبر  05، المؤرخ في 066-15المرسوم الرئاسي رقم  المادة الأولى من(1)
لجمهورية الجريدة الرسمية ل يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، ،0669سبتمبر  07المؤرخ في  ،165

 .65ص  ،0615أكتوبر  61الصادرة بتاريخ  ،55العدد  الجزائرية،
 ،(DES).م.د وشهادة الدراسات العليا ـليسانس نظام ل شهادة ليسانس،كان يضم  قبل التعديل، ،11نشير إلى أن الصنف  (2)

 .165-69المرسوم رقم من  61المادة  شهادة المدرسة الوطنية للإدارة،يضم  10والصنف 
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 في الرتبة استيفاء المدة اللازمة للترقية .ب
لأعلى مباشرة، ا لانتقاله إلى الرتبة الحاليةرتبته حد أدنى لبقاء الموظف مدة زمنية في  يوجد

 الإدارة في معينان يمضي حدا أيبدو أن هذا الشرط بديهي؛ فلا يمكن ترقية الموظف إلا بعد و 
 وميةم؛ فمعظم القوانين والأنظمة المتعلقة بالوظيفة العمباشرة قبل انتقاله إلى الوظيفة الأعلى

 .  )1(الموظف المرشح للترقيةن يمضيها أمن  بدمحددة لا ةتتطلب فترة زمني

ومما لا شك فيه أن الفترة الزمنية التي يحددها المشرع كحد أدنى لبقاء الموظف في وظيفته 
ما لوفقا ، و ، وكل سلكقبل انتقاله للوظيفة الأعلى الشاغرة تختلف باختلاف كل وظيفة ،الحالية

تبعا  دة قد تطول أو تقصرتتطلبه من مسؤوليات واختصاصات وسلطات؛ وبالتالي فإن هذه الم
، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تتطلب الوظائف التابعة للخزينة العمومية والمحاسبة لذلك

والتأمينات مدة تتراوح بين الخمس سنوات إلى العشر، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري بموجب 
 رئيسي مفتش بصفة يرقى أو يوظف:"075-16من المرسوم التنفيذي رقم  05أحكام المادة 

 من % 36 حدود في المهني، الامتحان طريق عن( 1:...والتأمينات والمحاسبة للخزينة
( 8)خمس يثبتون  الذين والتأمينات والمحاسبة الخزينة مفتشو شغلها، المطلوب المناصب

 قائمة في التسجيل وبعد الاختيار، سبيل على( 3. الصفة بهذه الفعلية الخدمة من سنوات
 اتوالتأمين والمحاسبة الخزينة مفتشو شغلها، المطلوب المناصب من % 16 حدود في ل،التأهي
  ".الصفة بهذه الفعلية الخدمة من سنوات( 16) عشر يثبتون  الذين

 أهداف الترقية أهمية و المطلب الثالث: 

بالنسبة لكل طرف من العلاقة الوظيفية، ويرجع هذا لما  حيويةتعتبر الترقية عملية  
كما أن إقرارها في مجال التوظيف، لم يكن  ،العلاقة الوظيفية تحققه من منفعة على كلا طرفي

 بصفة اعتباطية، وإنما مبني على جملة من الأهداف.

عرج ن (، ثمالفرع الأوللذلك، سنقوم من خلال هذا المطلب بعرض ما للترقية من أهمية)
 (.الفرع الثانيلبيان أهدافها)

                                                           
 .197وليد سعود القاضي، مرجع سابق، ص  (1)
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 الفرع الأول: أهمية الترقية
مما لا شك فيه أن للترقية أهمية بالغة على المسار المهني للموظف وحياته الخاصة، وكذا 

 على الجهاز الإداري ككل.

من أجل توضيح ما تعود به من أهمية على كلى الطرفين، وجب علينا بيان أهميتها بالنسبة و 
 (.ثانيا(، ثم بالنسبة للإدارة )أولاللموظف)

 أهمية الترقية بالنسبة للموظف أولا:
 :)1(التالية النقاط في للموظف بالنسبة الترقية أهمية تكمن

 ستوياتم إلى والارتقاء التقدم نحو رغباته إشباع من تمكنه التي الوسائل أهم من تُعد -
 ،أفضل واجتماعية مالية

 ،نهايتها غاية إلى المهنية حياته بداية من واحد مستوى  في الجمود عدم -
 .المستخدمة العمومية للإدارة والإخلاص الولاء وتقوية معنوياته رفع -

 أهمية الترقية بالنسبة للإدارةثانيا: 
وتكمن  ،بالنسبة لها إن سياسة الترقية المنتهجة من طرف الإدارة العمومية لها أهمية بالغة

 :)2(الأخيرة فيما يلي هذه

تُعد من أهم الوسائل التي تملكها الإدارة العمومية للمساهمة في تطوير الأداء وتحفيز  -
 ،الموظف على بذل مجهودات أكبر في المسؤوليات والمهام المنوطة به

 ،تساهم في تغطية احتياجات الإدارة العمومية من الطاقات البشرية من حيث الكم والنوع -
 ،هدافها فيما يتعلق بسياسة التوظيفأ تمكن الإدارة العمومية من تحقيق  -
تساهم في توسيع دائرة المنافسة الداخلية على المناصب، وبالتالي تسمح للإدارة العمومية  -

 بتحسين مستوى أداءها.

                                                           
 .096، ص 0665الشروق، الأردن، الطبعة الثالثة، ، دار (إدارة الأفراد)البشرية  دإدارة الموار مصطفى نجيب شاويش،  (1)

 .096المرجع نفسه، ص  (2)
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ومنه، نستنتج بأن الترقية تبقى هدفا يسعى طرفي العلاقة الوظيفية إلى بلوغه نظرا لما 
  .منهماتنطوي عليه من أهمية بالغة ومزايا لكل 

 الفرع الثاني: أهداف الترقية
إلى جانب الأهمية التي تتميز بها الترقية، نجد جملة من الأهداف التي تسعى الإدارة 

لموظفين، ا ، من خلال تقرير نصاب قانونية لترقيةفي ميدان الوظيفة العمومية المركزية بلوغها
  :ما يلييكمن فيتلك الأهداف  أهم لعلو 

تلبية احتياجات المؤسسة من الأفراد العاملين من حيث العدد والنوع إذ أن وجود نظام  -
مخطط ومعروف للترقيات في المؤسسة يعتمد على أسس ومعاير موضوعية يمكن إدارة 
المؤسسة من تحقيق خطة العمالة المطلوبة والازمة لها بسبب إقبال الأفراد الراغبين في 

المنشأة للاستفادة من الميزات الجاذبة للعمل فيها والذي يشكل العمل على الالتحاق بهذه 
 . )1(نظام الترقية فيها احد العوامل هذه

خلق حافز قوي لدى العالمين وشعورهم بالطمأنينة نتيجة التقدم المستمر في وظائفهم  -
وبالتالي مستوى معيشتهم دون الحاجة إلى تغيير مكان العمل، توسيع وتنويع مجالات 
الخبرة والمعرفة من خلال الحركة الأفقية إضافة إلى التوصل إلى مستوى عال من الرضا 

 .)2(بين الأفراد العاملين

تحقيق المواءمة الحقيقية المنشودة بين أهداف الأفراد العاملين وأهداف المؤسسة إذا أن  -
المؤسسة الاقتصادية الناجحة التي تستطيع إن تحقق أهدافها بفاعلية وكفاءة، وهذا لن يتم 

 حدأشك أن برنامج الترقية يمثل  إلا من خلال إشباع حاجات الإفراد العاملين فيها، ولا
هتمامات العاملين الأمر الذي يتطلب ضرورة العناية ببرامج الترقية هذه لتكون الركائز لا

                                                           
 .109، ص0660، دار الهدى، الجزائر، تنمية الموارد البشريةعلي غربي وآخرون، (1)
 .096صمرجع سابق، ، شيمصطفى نجيب شاو  (2)
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على درجة كبيرة من الموضوعية تتحقق من خلالها مصلحة وأهداف كل من المنشأة 
 .)1(والأفراد على حد سواء

إن وجود وتطبيق برامج ترقية واضح وجيد بعيدا عن المحسوبية والتحيز يؤدي إلى إفساح  -
المجدين يؤدي الى زيادة معنوياتهم، ويؤدي إلى  الموظفينرقية والتقدم أمام فرص الت

 التي يعملون فيها. دارةإخلاصهم وشعورهم بالانتماء للإ

يتمثل هدف الفرد في تطلعه وزيادة على المزايا المادية والمعنوية الممنوحة رغبة منه في  -
لى وجود إ وفي مستويات أدبية أعلى إن تشير الدراسات دارةتحقيق النمو والترقي داخل الإ

 .)2(علاقة بين الترقية ورضا الموظف عن أدائه
 

                                                           
 .159، ص1751، دار النهضة، لبنان، القوى العاملة إدارة ،عاشورأحمد صقر  (1)

الرياضية، نظرية ومنهجية التربية البدنية و ماجستير في رسالة ، الرضا الوظيفي لأساتذة التربية البدنيةسعود بورغدة، ممحمد (2)
الجزائر، امعة جي، كلية العلوم الاجتماعية علم النشاط البدني والرياضي التربوي، و التربالنشاط البدني الرياضي علم تخصص 

 .05، ص0661-0660
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 الفصل الأول: موانع الترقية
 تىم ،القانونية اآثارهكافة ل ةومنتج ةنافذتعتبر الترقية  ، هو أنإذا كان الأصل العام

 التي لها صلاحيات السلطة الإداريةقرار من مناسبتها استوفى الموظف شروطها، وصدر ب
 .)1(تمنع صدور مثل هذا القرار حالاتهناك استثناء على هذا الأصل، وهو وجود  ن، فإالتعيين

متعددة ، 61-66التي وردت بموجب أحكام الأمر رقم موانع الترقية الجدير بالذكر، أن و 
 الموظف إذ قد يتعرض ،التأديبي جانبالأول يتعلق بال حددهما الفقه؛ لكنها لا تخرج عن نوعين

أما النوع الثاني  ،توجب ذلك وظيفيةلعقوبات تأديبية نتيجة لارتكابه أخطاء  وظيفيخلال مساره ال
 خرج عن هذا النطاق.في

 هذه الحالات في مبحثين على النحو التالي:سنتناول في هذا الفصل وعليه، 

 في المجال التأديبي ع الترقيةنالمبحث الأول: موا

التأديبي المجال خارج موانع الترقيةالمبحث الثاني: 

                                                           
 .202مرجع سابق، ص  القاضي، سعود وليد (1)



 

 

 

 المبحث الْ ول

 بييالتأ دي  المجال في الترقية موانع
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 المبحث الأول: موانع الترقية في المجال التأديبي
لا شك أن الموظف يرغب في الترقي الوظيفي، وإنه يسعى جاهدا إلى تحقيق ذلك، وأن 

الترقية تعد حافزا أساسيا يدعوه إلى بذل الجهد لتحقيق رغبته في الوصول إلى أعلى درجات 
 زاولها خلال مشواره الوظيفي.، وكذا تقلد وظائف أسمى من التي  )1(السلم الإداري 

وابط لبعض العقبات والض، وظيفييتعرض الموظف خلال مساره الغير أنه في الواقع، قد 
تجاه وضعه القانوني نحو الا تراجعوتؤدي إلى ، تحول دون تحقيقه لأهدافه التي يصبو إليها

لاحيات التي لها ص للإدارة يخول، جراء ارتكابه مخالفة أو خطأ تأديبي، وذلك المعاكس لمبتغاه
إصلاح الموظفين المذنبين، من خلال المساس التعيين من اتخاذ قرارها السلبي بشأنه، بهدف 

اعتبار  للموظفين، على المراكز القانونيةلا يمكنها أن تساوي في  دارة، فالإبحقهم في الترقية
ي ويتوغل الثاني فموظف مجد وآخر متقاعس، وإلا يفقد الأول حماسه من هو  تباينهم، فمنهم

 إهماله.

 قانون الإداري،في فقه ال بنا الأمر تعريف العقوبة التأديبيةقتضي يبهذا الموضوع،  وللإلمام
 لموظفا العقوبات التأديبية التي تشكل موانع لترقية ثم نبين(، ولالمطلب الأ )أسباب توقيعها كذا و 
 (.المطلب الثاني)

 وأسباب توقيعهاالتأديبية المطلب الأول: تعريف العقوبة 
تؤسس العقوبة التأديبية وتوقع على الموظفين المقترفين الأخطاء المهنية ردعا لهم، بهدف 
تحقيق وإقامة الانضباط في الوظيفة العمومية، بانتظام وإطراد، بالقدر الضروري واللازم لتحقيق 

صلحة برشادة من أجل تحقيق المالفعالية والكفاية بالوظيفة العمومية، ولضمان دوام حسن سيرها 
 .)2( العامة

                                                           
 .150، ص 0666، دار النهضة العربية، القاهرة، حماية الموظف العام إداريامحمد إبراهيم الدسوقي علي،  (1)
 .109ص  ،1750الجزائر،  ،ديوان المطبوعات الجامعية، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسيةعمار عوابدي، ( 2)
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، مطلبهذا ال من خلالوقبل أن نشرع في بيان العقوبات التي تشكل موانعا للترقية، ارتئينا 
عها على بين الأسباب التي تؤدي إلى توقين(، ثم الفرع الأول) بتعريف العقوبة التأديبية أن نقوم

 (.ثانيالفرع ال) الموظف

 العقوبة التأديبيةالفرع الأول: تعريف 
لم تورد تعريفا  ،بالوظيفة العمومية في الجزائر المتعلقة قوانينإلى أن كل ال نشيرفي البداية 

لا يعد عيبا أو نقصا في التشريع، فالتعاريف ليست من مهام في الواقع ، وهذا  )1(التأديبيةللعقوبة 
 الفقه.حكرا على رجال المشرع وإنما 

ت افاختلاعلى الرغم من أن مهمة وضع المفاهيم من اختصاص الفقهاء، إلا أننا وجدنا و 
نظر منها للعقوبة الزوايا التي ي تباينلعقوبة التأديبية، وذلك راجع لا بخصوص همتعاريفكثيرة في 

جزاء أدبي ومادي في آن واحد، ينطوي على عنصر " التأديبية، حيث يعرفها البعض على أنها:
م الذي يمس الموظف في وضعيته المهنية، فيؤدي إلى حرمانه من المزايا والحصانات الإيلا

التي يتمتع بها أو من المهنة التي يشغلها، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو نهائية، بسبب 
مخالفات ذات طبيعة خاصة، والمتمثلة في المخالفات "الإدارية"، والتي تتصل اتصالا مباشرا 

  )2("بوظيفته.

 تصةالتأديبية المخعقوبة وظيفية توقعها السلطات " " على أنها:عمار عوابدي" أ.دوعرفها 
على العامل المنسوب إليه ارتكاب المخالفة التأديبية، طبقا للقواعد والأحكام القانونية والتنظيمية 

  )3("والإجرائية.

                                                           
تحليلية دراسة ) a fonction publiquel fonctionnaire et de uGuide dدليل الموظف والوظيفة العمومية رشيد حباني، ( 1)

، (، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية1666جويلية  18، المؤرخ في: 63-66مقارنة لأحكام الأمر رقم 
 .100ص ، 2012دار النجاح للكتاب، الجزائر،

 ،1796صر، م مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها دراسة مقارنة، عفيفي،مصطفى ( 2)
 .05ص 

  .119عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  (3)
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الفردي الذي تتخذه الإدارة ذلك الإجراء " فقد عرفها على أنها:" Delpéréeأما الفقيه الفرنسي" 
بغية قمع المخالفة التأديبية والذي من شأنه أن يرتب نتائج سلبية على حياة الموظف 

 )1("العملية.

ذي ، الطابع القمعي الذي تتميز به العقوبة التأديبية، والأعلاه من خلال التعاريف بين لنايت
مادية ، كما تتميز بأنها تمس بالمزايا البانتظام هامن دونه لا تستطيع الإدارة المحافظة على سير 

والمعنوية للموظف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، أنه لا يمكن توقيع عقوبة تأديبية في غياب 
 الأسباب التي تفرض ذلك. 

 أسباب توقيع العقوبة التأديبيةالفرع الثاني: 
ن وعلى اعتبار أ سواء كانت قانونية، أو مادية، أو إجراء، سبب فعلي لقيامه، لكل واقعة

العقوبة التأديبية إجراء قانوني، فهي توجب توافر مسببات قبل توقيعها على الموظف، وأسباب 
ناء أو بمناسبة التي يرتكبها الموظف أث وظيفيةتوقيع العقوبة التأديبية، تتمحور في تلك الأخطاء ال

 ممارسته لوظيفته.

يان (، ثم بأولا)مهنيف الخطأ الولمعرفة هذه الأسباب بصورة أوضح، وجب علينا تعري
 (.ثانياأنواعه)

 أولا: تعريف الخطأ المهني
كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس  ":العمومية الخطأ المهني عرف قانون الوظيفة

 .)2(بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه."

من خلال هذا التعريف، هو التعميم وعدم التحديد الدقيق لمحتوى  تاجهما يمكن استنو 
الخطأ التأديبي، نظرا لأنه على درجة من الاتساع، حيث شمل أربعة معالم تسمح للسلطة المؤهلة 

                                                           
 .55، ص 0665دار هومة، الجزائر،  تأديب الموظف العام في القانون الجزائري،كمال رحماوي، ( 1)
 .61-66رقم من الأمر  166المادة ( 2)
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تقدير الأفعال أو التصرفات التي قد تشكل أخطاء مهنية وتسليط العقوبة التي تراها الأنسب، 
  )1(ويتعلق الأمر بــ:

المقصود بالتخلي عن الواجبات المهنية، عدم قيام الموظف : تخلي عن الواجبات المهنيةال .1
بالمهام المرتبطة برتبته أو منصب عمله، أو كل إهمال أو تقصير في أداء واجباته 

 القانونية.

يعد المساس بالانضباط، مظهرا أساسيا من مظاهر الحياة في المساس بالانضباط:  .1
ودلائله العامة في الموظف تتمثل في الجدية والالتزام، الدقة وحسن الإدارات العمومية، 

أداء الواجب، والقدرة على التمييز بين ما هو مشروع وجائز وبين ما هو محظور وغير 
مباح، والسلوك السوي المنتظم، الأمانة وحسن التصرف، سمو الخلق واحترام الرؤساء 

 لطة الرئاسية.وتنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة عن الس

 وعليه، فإن أي مساس بإحدى هذه الدلائل يشكل خطأ مهنيا.

يراد بالخطأ تحديدا، الخطأ المرفقي، المتمثل في الفعل الذي يرتكبه الموظف أثناء  الخطأ: .1
قيامه بواجباته الوظيفية؛ بمعنى أنه الخطأ الذي لا تتوافر فيه مكونات الخطأ الشخصي 

يندرج ضمن خانة  بالموظف، فكل خطأ من هذا القبيل، المنفصل عن المهام الموكلة
 الأخطاء المهنية.

 عدم عمدهت مع العام، القانوني بمدلوله المخالفة مصطلح الجزائري  المشرع أدرج: المخالفة .1
 سليطت صلاحية المخولة للسلطة يسمح حتى وذلك دقيقة، بصفة المخالفة فحوى  تحديد

 مخالفة نهأ على الموظف ينتهجه سلوك أو فعل أو عمل أي تكييف من التأديبية، العقوبة
  .تأديبية عقوبة يستحق مهنيا خطأ تشكل تأديبية

 صفة ليهاع غلبت التأديبية للمخالفة الفقهية التعريفات معظم كون  هو ذلك، يؤكد ما ولعل
 أو محظوراتها أو بواجباتها تعلق سواء الوظيفة، بمقتضيات يخل فعل كل تشمل بحيث التعميم،

 .خارجها أو الخدمة نطاق داخل وقوعه ويستوي  أخلاقياتها،

                                                           
 .105-101رشيد حباني، مرجع سابق، ص ص ( 1)
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 أنواع الأخطاء التأديبيةثانيا: 
من  )1(199 درجات بموجب أحكام المادة أربعالمهنية في  المشرع الجزائري الأخطاء رتب
حصر كل بالنسبة له ، من الأخف إلى الأشد جسامة، ولما كان غير ممكن 61-66الأمر رقم 
، إلى 61-66من الأمر رقم  151إلى  195المهنية، لجأ بموجب أحكام المواد من الأخطاء 

، )2(طبيعة تلك الأخطاء التابعة لكل درجة ل توضيحه"، عند على وجه الخصوصاستعمال عبارة "
 أدناه:  60رقم  سنوضحها في الجدولالتي و 

 )3( هاأنواعتصنيف الأخطاء التأديبية و يحدد  :61الجدول رقم 
 المادة تعيين الخطأ الخطأدرجة 

 175 .كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح  الأولى الدرجة أخطاء
 

 الثانية الدرجة أخطاء
 ،المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة 
  الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في

 .أدناه 151و 156المادتين 

 
175 

 
 
 
 أخطاء الدرجة الثالثة

 
 

 ،تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية 
  إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال

 تأدية مهامه،
  رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة

 بوظيفته دون مبرر مقبول،
 ،إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية 
  استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض

 .خارجة عن المصلحة
 

 
 
156 

 
 
 
 
 

  الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص
 ممارسة وظيفته،طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار 

 ،ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل 
  التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو

 الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،

 
 
 
151 

 

                                                           
أخطاء من الدرجة - أخطاء من الدرجة الأولى، - " تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي:(1)

 ".أخطاء من الدرجة الرابعة -أخطاء من الدرجة الثالثة، -الثانية،
 .105، 105رشيد حباني، مرجع سابق، ص ص ( 2)

 .61-66الجدول من إعداد الباحثة، بناء على الأمر رقم  (3)
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 إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،  الرابعة أخطاء الدرجة
  المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو تزوير الشهادات أو

 بالترقية،
  الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك

 .من هذا الأمر 44و 43المنصوص عليها في المادتين 

 

خطاء أالمشرع الجزائري لم يوضح لنا بصفة صريحة من خلال الجدول أعلاه، بأن نلاحظ 
مما قد يفتح للإدارة باب التقدير واسعا في تكييف الخطأ  أخذت صفة العمومية، ، إذالدرجة الأولى

 في استعمال السلطة.المحتمل المهني، وبالتالي التعسف 

أما فيما يتعلق بأخطاء الدرجة الثانية، فقد وردت بصيغة تميزت بالغموض خاصة البند 
تلك المنصوص عليها في المادتين  الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير: "الثاني منها

إذ نلاحظ بأن المشرع الجزائري ساوى ضمنيا بين الأخطاء من الدرجة الثانية ، "181و 181
دم حصره عوأن والدرجتين الثالثة والرابعة، على اعتبارها تتعلق جميعا بالإخلال بالواجبات، 

 ي تكييفهالإدارة العمومية فل مصراعيه على يفتح باب التقديرللأخطاء من الدرجة الثالثة والرابعة 
مرتكب من ال )1(الجسيملخطأ ل قائمة أعلاه، وكذا بالنسبةللأخطاء الوظيفية غير المذكورة ضمن ال

 .ةحصري غير محدد بصفةطرف الموظف، ولكنه 

 العقوبات التأديبية كمانع للترقيةالمطلب الثاني: 
بعدما وضحنا بأن سبب توقيع العقوبة يتمثل في ارتكاب الموظف لخطأ وظيفي، سنقوم من 

 من مجموعات توجد، إذ 61-66خلال هذا المطلب بعرض العقوبات التأديبية وفقا للأمر رقم 
المسار  على أثيرالت تستهدف ،المختصة الإدارية السلطة توقعها أن يمكن التي التأديبية، العقوبات

 )2(ياالمزا بعض من حرمانه طريق عن والمعنوية، المادية الناحية من المذنب للموظف يالوظيف
  المرتبطة بحقه في الترقية.  المادية

 على حصر،ال سبيل على التأديبية لعقوباتا صنف قد الجزائري  المشرع أن الإشارة، وتجدر
ذلك  في اعتمد وقد ،لالمثا سبيل على تحدديها تم التأديبية بالأخطاء يتعلق فيما رأينا ما عكس

                                                           
 .61-66من الأمر رقم  191: المادة أنظر (1)
 .002، مرجع سابق، ص تدرج فكرة السلطة الرئاسية مبدأعمار عوابدي،  (2)
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ب بالتناس الأشد، إلى الأخفذات الطبيعة  العقوبة من أي ؛الوظيفية الأخطاء جسامةعلى مدى 
 أحكام ببموجوذلك  ،أيضا للعقوبة التأديبية درجات أربعمع درجات الأخطاء التأديبية؛ بمعنى 

 :أدناه 61رقم نبينها في الجدول  والتي ،61-66الأمر رقم  من 161 المادة

 )1( التأديبية وأنواعها ةالعقوب درجة: يحدد 63الجدول رقم 

 ملاحظة تعيين العقوبة درجة العقوبة

 
 الأولى الدرجة عقوبات

 ،التنبيه 
 الكتابي، الإنذار 
 التوبيخ. 

 
 على الترقية موانع غير مباشرة

 ثلاثة إلى( 1) يوم من العمل عن التوقيف  الثانيةالدرجة  عقوبات
 أيام،( 3)

 التأهيل قائمة من الشطب. 

  مانع غير مباشر على
 ،الترقية

 مانع مباشر على الترقية 
 

 الثالثةالدرجة  عقوبات
 

 ثمانية إلى( 4) أربعـة من العمل عن التوقيف 
 أيام،( 5)

 درجتين، إلى درجة من التنزيل 
 الإجباري  النقل. 

  مباشر على  غيرمانع
 الترقية،

  الترقية،مانع مباشر على 
  لم يتطرق المشرع له كمانع

 للترقية
 التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،  الرابعةالدرجة  عقوبات

 التسريح. 
 ،مانع مباشر على الترقية 
  لم يتطرق المشرع له كمانع

 للترقية

اعتمد  ،61-66نلاحظ من خلال الجدول أعلاه، بأن المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 
فاوت في درجة تت تعد كموانع للترقية، مختلفة جزاءاتفي تصنيفه للعقوبات التأديبية، على 

 .مدى تأثيرها على ترقية الموظفتتباين من حيث  كما، المرتكبة للأخطاءخطورتها تبعا 

والجدير بالذكر، أن هناك حالة أخرى تخرج عن نطاق التصنيف الرباعي، ولكنها تظل  
من الباب  "العقوبات التأديبيةعلى اعتبار أنها وردت في الفصل الثاني "التأديبي، ضمن المجال 

، همن 191بموجب أحكام المادة "، النظام التأديبيتحت عنوان " 61-66السابع من الأمر رقم 

                                                           
 .61-66، بناء على أحكام الأمر رقم ةالجدول من إعداد الباحث (1)
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تتمثل في ارتكاب الموظف لخطأ جسيم يوجب التوقيف التحفظي، هذا الأخير يعد كمانع للترقية، 
 ير مباشرة.ولكن بصفة غ

الأولى  تين؛، تأخذ صور لترقية الموظف التأديبية التي تعد كمانععقوبات فإن ال وعلى العموم،
أما الثانية فهي ، (الفرع الأول) مباشر على الترقيةالتأثير غير ال ذات التأديبيةعقوبات تتمثل في ال

 (.الفرع الثاني) الترقيةمباشر على التأثير الذات  التأديبيةعقوبات ال

 مباشر على الترقيةالغير  ذات التأثيرالأول: عقوبات تأديبية  الفرع
ك العقوبات التي تلالموظف، ترقية التأثير غير المباشر على بالعقوبات التأديبية ذات يقصد 

الترقية  على يَجْر  لم في هذه الحالة تجمد مركزا قانونيا لموظف ما كان يأخذ بالاطراد، فالمساس 
 التخطي في الترقية على المدى البعيد.؛ بمعنى مستقبلا وإنما، بصفة آنية

من  195و 191 ،161 وادن العقوبات التأديبية التي أقرتها أحكام الموالجدير بالذكر، أ
، والتي لها تأثير غير مباشر على المسار الوظيفي للموظف، تنقسم إلى 61-66الأمر رقم 

ات الطابع ذ(، أما الثاني فيتمثل في العقوبات أولاوية)يتمثل الأول في العقوبات المعن إذنوعين، 
التي تعتمد على توقيف مؤقت للموظف، والتي درج الفقه على تسميتها بالإقصائية أو المادي، و 

 (.ثانيا))1(الاستبعادية

 أولا: العقوبات المعنوية
لتي توقع على ا تعد العقوبات المعنوية أولى العقوبات التأديبية في السلم التدريجي للعقوبات

 الموظف المرتكب لخطأ وظيفي من الدرجة الأولى.

 عرض لقب علينا وجب ،ترقية الموظف علىات عقوبالهذا النوع من  ؤثري كيف لمعرفةو  
، كما هو مبين في 61-66، ثم نعرض أنواعها وفقا لأحكام الأمر رقم مدلولها نبين أن آثارها

 :يلي فيماوذلك  الجدول أعلاه،

                                                           
نفضل توظيف مصطلح استبعادية، على اعتبار أن التوقيف عن العمل لبضع أيام يبعد الموظف عن إدارته، ولا يعد إقصاء  (1)

 من الوظيفة.
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 العقوبات المعنوية مدلول .1
ات وتعد أقل درجات العقوب ،يقصد بالعقوبات المعنوية، جملة الجزاءات ذات الطابع الأدبي

ة تمارسه السلطة التي صلاحيات التعيين في مواجه ، لأنها لا تعدو أن تكون تحذيرا وقائياجسامة
ى إل ههيلموظف وتنبا ريتعز  ؛ بمعنى أنها)1(الموظف الذي ارتكب خطأ وظيفيا من الدرجة الأولى

ن الجزاء على هذا النوع م ترتبيأو سلوكه في المستقبل، ولا  ،في عمله مايمنهجا قو  نتهجيأن 
  .)2(أي أثر مادي في الحال

 أنواع العقوبات المعنوية .1

 د،وتتدرج فيما بينها أيضا من الأخف إلى الأشتنقسم العقوبات المعنوية إلى ثلاثة أنواع،  
والمبينة في الجدول أعلاه، وهي على  61-66من الأمر رقم  161وذلك وفقا لأحكام المادة 

  كما يلي:العموم 

 (Rappel à l’ordre)التنبيه: .أ
ري، وهو جزاء تحذي حث الموظف على وجوب مراعاة واجباته الوظيفية، بالتنبيهويقصد 

يُجدي في حالة كون الخطأ يسيرا أو في حالة خلو ملف الموظف المعني من السوابق التأديبية، 
 نطوي ي ؛ بمعنى أنه)3(وتلجأ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إلى تنبيهه بوجوب تقويم مسلكه

في  طةيإذا ما ارتكب مخالفة بس ة،يفيبوجوب مراعاة واجباته الوظ رهيعلى حث الموظف وتذك
 .)4(فييواجباته أو في سلوكه الوظ

                                                           
، ص 0611، دار الجامعة الجديدة، مصر، )دراسة مقارنة( سلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري سليم جديدي،  (1)

56. 
، ص 0665مصر، الجامعية،  ، دار المطبوعات(مقارنة دراسة) العامة الوظيفة في الإداري  التأديب جمعة محارب ،  علي)2(

055. 
 أصيليةت دراسة) السعودية العربية المملكة نظام في العام الموظف على التأديبية الجزاءات الفلاتي، أحمد صديق بن محمد (3)

 للعلوم نايف امعةج العليا، الدراسات كلية الجنائية، العدالة قسم ،"الجنائية السياسة تخصص ،ماجستير رسالة" ،(وتطبيقية مقارنة
 .0665 السعودية، العربية المملكة الأمنية،

، ص 0610الموظف العام )دراسة مقارنة( ، دار الثقافة ، عمان، الطبعة الأولى،  بيالعجارمة، سلطة تأد لينوفان العق )4(
155. 
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 (Avertissement écrit)الإنذار الكتابي: .ب
يعتبر الإنذار الكتابي الدرجة الثانية من العقوبات ذات الطابع المعنوي، وينطوي على تهديد 

إلى  هظر لفت نالموظف المرتكب للخطأ الوظيفي، بخطاب مكتوب، يذكر فيه الخطأ المرتكب مع 
 ، ويحفظ في ملفه الإداري.)1(الخطأ عدم تكرارتحسين أعماله في المستقبل و وجوب 

 (Blâme)التوبيخ: .ج
 الذي الموظف إلى هوج، يبعد الإنذار الكتابيا أخير  أو تهديدا نبيهات الواقع في يعتبر التوبيخ

 على إبلاغه ويتم ،الخاطئ السلوك يوقف لم هولكن ،في السابق المنسوب إليه بالفعل إعلامه تم
، وفي غالب الأحيان يكون كتابيا، ويحفظ في )2(لأفعاله حدا   يضع لم إذا أشد بعقوبات يخاطر أنه

 ملف الموظف المعني.

 آثار العقوبات المعنوية على الترقية. 3

رقية تعلى موانع غير المباشرة الأن العقوبات المعنوية تعد من بين أنواع  سبق الإشارة
 قتةمؤ كما أنها الأثر على المسار الوظيفي للموظف، غير آنية  بأنها تتميز الموظف، حيث

 الأمر بل ،الأبد إلىفوري، أو  بشكل الترقية من يحرم لنالمعني  الموظف أن بمعنى ؛بطبيعتها
ه عن رفع تلك العقوبات من ملف يتم حتى ،ترقيته في النظر تأجيل من أكثر يكون  أن يعدو لا

خاذ بعد سنة من تاريخ اتبطلب من الموظف المعني طريق إعادة الاعتبار، هذه الأخيرة تكون إما 
في حالة ما إذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، وذلك بعد مرور  بقوة القانون ، أو قرار العقوبة

 .)3(العقوبة قرار اتخاذ تاريخ من سنتين

رقية تغير مباشرة على تعتبر كموانع  العقوبات المعنوية المذكورة أعلاه،إن ف وبالتالي 
 :أنللسلطة التي لها صلاحيات التعيين بموجبها يجوز  الموظف،

الموظف المعني من حقه في الانتقال من رتبة إلى رتبة أعلى منها، وذلك بعدم  تحرم  -
 تسجيله في قائمة التأهيل.

                                                           
 .55مرجع سابق، ص الفلاتي، محمد بن صديق أحمد (1)

)2( https://www.droit-travail-france.fr/avertissement-et-blame.php, (Date de consultation : 
27/04/2019, à 19 :16). 

 .61-66من الأمر رقم  196المادة  (3)

https://www.droit-travail-france.fr/avertissement-et-blame.php,%20(Date%20de%20consultation :
https://www.droit-travail-france.fr/avertissement-et-blame.php,%20(Date%20de%20consultation :


 الفصل الأول                                                 موانع ترقية الموظف
 

 
38 

تيجة بدلا من الدنيا ن ،للدرجاتأو المتوسطة في الوتيرة القصوى الموظف المعني  ترقية -
 .وجود مثل تلك العقوبات في ملفه

 -واقفين توافر شرطين، لابد من مرة أخرى  وعليه، حتى لا يحرم الموظف من حقه في الترقية
بين السنة كحد  تتراوح ، والتيمحددةال زمنيةال فترةيتمثل الأول في ال -فيما يتعلق لإعادة الاعتبار
 ، أما الثاني فيتمثل في عدم ارتكاب الموظف لخطأ تأديبي من جديد.أدنى، والسنتين كحد أقصى

 الاستبعاديةثانيا: العقوبات 
تكيف العقوبات الاستبعادية، بأنها حالة من الحالات التي يمر أو يمكن أن يمر بها الموظف 

، تفيد عدم ممارسته لمهامه جبرا، دون أن يكون ذلك باختياره أو بناء على الوظيفيخلال مساره 
كابه خطأ نتيجة لارت، المدة المقررة قانونا ممارسة واجباته الوظيفيةعن  بتوقيفهطلبه، وذلك 

 وظيفيا. 

وإجراء ، املبضع أي العملوقد ميز المشرع الجزائري بين نوعين من التوقيف، التوقيف عن 
 .يتحفظالتوقيف ال

 (La mise à pied) كعقوبة تأديبية ياملأالعمل التوقيف عن  .1

سنحاول تعريف التوقيف عن العمل لبضع أيام، وعرض مدى تأثيره على ترقية الموظف، 
 كما يلي: 61-66وفقا لأحكام الأمر رقم 

 ياملأتعريف التوقيف عن العمل  .أ

 قوبةع هوو ، الوظيفية همهامهو منع الموظف عن ممارسة  لبضع أيامالعمل التوقيف عن 
 أو مخالفات،ل لارتكابه نتيجة الموظف على توقع والثالثة، الثانية الدرجة من استبعادية تأديبية
 وظيفيةممارسة واجباته ال عن مؤقتة بصفة وإبعاده تنحيته تفيد الدرجة، ذات من وظيفية أخطاء
 مع ى،أقص كحد أيام وثمانية أدنى، كحد واحد يوم بين تتراوح زمنية لمدة وذلك جبرية، بصفة

 .بالإدارة التي يشغل منصبا وظيفيا فيهاالتي تربطه القانونية  علاقةبال احتفاظه
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 على الترقية التوقيف عن العمل لأيامآثار  .ب
 ،رقيةالتمن  ف لبضع أيامو الموقالموظف  منعن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على إ
لذلك اعتبرناها ضمن الموانع غير المباشرة على ، 161أحكام المادة  خلال منضمنيا فهم لكن ي

 الترقية.

 لقانونيا تجميد مؤقت للوضعكعقوبة تأديبية ينجم عنه،  التوقيفهذا النوع من  وبالتالي
 وذلك للاعتبارات التالية:بذات المدة، المعني  للموظف

لق وظف غير المذنب، فيما يتعالموظف ارتكب خطأ تأديبيا، فلا يمكن أن يتساوى والم أن -
 كالتسجيل في قائمة التأهيل مثلا،بتسيير المسار الوظيفي، 

المدة الموقوف فيها، كي تحتسب له في التقدم في الدرجة، أو الترقية  لم يؤد خدمة فعلية  -
   ، على الرغم من أنه موقف جبرا لا من محض إرادته.في الرتبة

 هار مس، من تلك الوظيفية ممارسة الموظف لمهامهتخصم أيام التوقيف عن وبالتالي، 
هذا بار أن ، على اعتبصفة مؤقتة من الترقية ترقيته، أو حرمانه أجيل، مما يؤدي إلى تالوظيفي

 يسمح ماوإن ،بصورة نهائية أو أبدية الترقية من الحرمان إلى يؤدي لا العمل عن التوقيفالنوع من 
 . )1(بتأخيرها

 (La suspension temporaire sous réserve) المؤقت التحفظيالتوقيف إجراء . 1
 التي ةالعام القاعدة أن من بالرغم ريبة فترة في يدخل تأديبية بجريمة الموظف اتهام إن

 بأن يتقض والتي الجنائي، القانون  نطاق في تصدق كما التأديبي، القانون  نطاق في تصدق
 من قيدت التي احتياطية، إجراءات لاتخاذ عرضة يكون  فإنه ثم ومن البراءة، الإنسان في الأصل
التوقيف  في )2( الاحتياطية الإجراءات هذه وتتلخص القانوني، مركزه من يستمدها التي حقوقه

 .ترقية الموظف المعني بهذا الإجراء على آثار من عليه يترب وما ،المؤقت التحفظي

                                                           
)1( Alain PLANTAY, La fonction publique (Traité général), Litec, France, 2ème édition, 2001, P 

476. 
انون رسالة ماجستير، تخصص ق"، الضمانات الإجرائية التأديبية للموظف العام في مرحلة التحقيق الإداري براهمي سميحة،  (2)

، ص 0611-0610عامة"، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،  إداري وإدارة
95. 
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ترقية على ع كمانوفي هذا الصدد، سنقوم بتعريف هذا الإجراء، ثم نبين الآثار التي يخلفها 
 الموظف.

 المؤقت تعريف التوقيف التحفظي .أ
 به قصد قانوني إجراء : "أنه على  )1(المؤقت التحفظيالتوقيف  الفقه من جانب عرف

 صاحر  وإما إداري، تحقيق لصالح إما وظيفته أعمال عن مؤقتة بصفة الموظف وإبعاد تنحية
)2(بها والإخلال العبث من لها وصيانة كرامتها وعلى الوظيفة على

."
 

"إجراء إداري يتخذ تحفظيا في مواجهة الموظف  على أنه: السعيد طيبعرفه الأستاذ كما 
 )3( ."العمومي الذي ارتكب خطأ جسيما، أو أفعالا من شأنها أن تؤدي إلى متابعة جزائية

وهو بذلك يقوم على إسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف إسقاطا مؤقتا، حتى يجري التحقيق 
، وذلك بسبب  )4(الحقيقةفي جو خال من مؤثراته، التي قد يكون من شأنها إعاقة الوصول إلى 

وهو ذات الموقف الذي اتخذه المشرع الجزائري  الخطأ الجسيم أو فعل مجرم في قانون العقوبات،
  .، في فقرتيهما الأولى61-66من الأمر رقم  195و 191بموجب المادتين 

 على الترقيةالمؤقت ب. آثار التوقيف التحفظي 
على  بطريقة غير مباشرة يظهر الطابع العقابي لهذا الإجراء من خلال الآثار التي يخلفها

، )5(ومساره الوظيفيالاجتماعية ، والتي من شأنها أن تنعكس على حياة الموظف ترقية الموظف
 ماك ،ترقية الموظف على يخلفها التي الآثار حيث من )6(حالتين بين الجزائري، المشرع ميزولقد 

 :يلي
                                                           

 ،تعليق العلاقة الوظيفية، التوقيف المؤقت، التوقيف الاحتياطيالتوقيف التحفظي المؤقت عدة تسميات، منها يأخذ إجراء  (1)
 .وغيرها من المصطلحات التي وردت بشأنه

 .167، مرجع سابق، ص محمد بن صديق أحمد الفلاتي (2)

)3( Essaid Taib, Droit de la fonction publique, Edition Houma,Alger,2005, p 106. 

حلتي بط صحة الجزاء التأديبي وضماناته في مر االضمانات التأديبية في الوظيفة العامة )ضو عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ( 4)
 .159، ص 0661دار الفكر الجامعي، مصر،  والمحاكمة وضمانات ما بعد توقيع الجزاء(،التحقيق 

 .111كمال رحماوي، مرجع سابق، ص  (5)
على اعتبار أن إجراء التوقيف التحفظي، يشمل حالتين، الحالة الأولى، تتعلق بالجانب التأديبي؛ ارتكاب الموظف للخطأ  (6)

(، والحالة الثانية، التي تخرج عن النطاق التأديبي، وتتمثل في المتابعة الجزائية= 61-66من الأمر رقم  191الجسيم)المادة 
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 حالة ارتكاب الموظف لخطأ جسيم -

"في حالة ارتكاب  فإنه:، في فقرتها الأولى 63-60من الأمر رقم  373وفقا لأحكام المادة  
الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها 

 .".صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا

، لم تتطرق لمسألة الآثار 63-60من الأمر رقم  373والجدير بالذكر، أن أحكام المادة 
ها على رقية الموظف، واكتفى المشرع بموجبها بتوضيح آثار التي يخلفها التوقيف التحفظي على ت

 فقط. راتب الموظف

وبالتالي كان علينا اللجوء إلى النصوص التنظيمية، والقرارات الإدارية، لمعرفة مدى تأثير  
  .هذا الإجراء الإداري المتخذ في إطار ارتكاب الموظف للخطأ الجسيم، على ترقية الموظف

أقرت صراحة،  حيث ،)1(707التعليمة الوزارية رقم  النصوص التنظيمية نجدولعل أهم تلك 
 أن الموظف في هذه الحالة، يحرم من الحقوق التي تعد بمثابة مزايا مالية مستقبلية، والمتمثلة في

 التسجيل في قائمة التأهيل للترقية إلى الرتبة الأعلى. و الترقية في الدرجات، 

 جزائياحالة الموظف المتابع  -

يكون الموظف متابعا لسبب غير مرتبط بممارسة مهامه الوظيفية، وغالبا ما تتمثل  أحيانا 
هذه الحالة في ارتكابه لأفعال خارج مكان عمله تكون مجرمة جزائيا، على سبيل المثال لا 

،  إذ يقتضي الصالح العام توقيفه فورا عن )2(الحصر: السرقة، النصب والاحتيال أو اختلاس
، في فقرتها الأولى، 63-60من الأمر رقم  371ارسة مهامه، وهذا ما أقرته أحكام  المادة مم

"يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح  حيث جاءت على النحو التالي:
 ".ببقائه في منصبه

                                                           

(، وعلى اعتبار أنهما واردتين في الباب المتعلق بالنظام التأديبي، وأن كلتا 61-66من الأمر رقم  195=للموظف )المادة 
 ما معا، وذلك تفاديا للتكرار.الحالتين ينجم عنهما ذات الآثار على الترقية، فإننا نفضل إدراجه

من الأمر  195و 191، المتعلقة بكيفية تطبيق أحكام المادتين 0616جانفي  17، المؤرخة في 069التعليمة الوزارية رقم ( 1)
لأساسية االمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الصادرة عن الوزير الأول، مديرية التنظيم والقوانين  61-66رقم 

  .107، 105ص  ، ص66الملحق رقم  :أنظر لإصلاح الإداري،اللوظائف العمومية، المديرية العامة للوظيفة العمومية و 
 .106ص  ،الملحقنفس  :أنظر (2)
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، من تاريخ تلقي الإدارة المعنية إخطارا من النيابة العامة التحفظيويشرع في التوقيف 
بالشروع الفعلي في تحريك الدعوى العمومية، وفي حالة عدم تلقيها هذا الإخطار، فإن الشروع 
يتم ابتداء من تاريخ علمها يقينيا بالمتابعة الجزائية، وليس من تاريخ إيداع الشكوى ضد الموظف 

حرمان الموظف المتابع وينجم عن هذا التوقيف  ،)1(من طرف الغير المعني، سواء من طرفها أو
عليه فإنها لا ، و التوقيف التحفظيجزائيا من حقه في الترقية، كون أنه لم يؤدي خدمة خلال فترة 

 .تحتسب لترقيته

، الترقية، يشكل مانعا خطيرا من موانع الإداري من خلال ما تقدم، نلاحظ بأن هذا الإجراء 
 الرغم من أنه مجرد إجراء إداري احتياطي، إلا أنه ردعي.وعلى 

 مباشر على الترقيةالتأثير الذات : عقوبات تأديبية الثانيالفرع 
إلى جانب العقوبات التأديبية التي لا تؤثر بصفة مباشرة على ترقية الموظف، نجد نوعا 

التأديبية ذات  بالعقوبات ترقية الموظف، تسمى ثانيا من العقوبات التأديبية، له آثارا مباشرة على
 .التأثير المباشر على الترقية

تي توقعها كل الجزاءات ال، بالعقوبات التأديبية ذات التأثير المباشر على الترقيةيقصد و  
 الموظف الذي ارتكب أخطاء وظيفية، وتؤدي إلى السلطة التي لها صلاحيات التعيين، على

 .بصفة آنية قانونيال هد مركز يتجم

 ، الذي61 رقم الجدول، السابق بيانها في 61-66من الأمر رقم  161فوفقا لأحكام المادة 
(، أولا) مثل هذه العقوبات في الشطب من قائمة التأهيلتت ،وأنواعها التأديبية العقوبة درجة يحدد

 (.ثالثا)السفلى مباشرة الرتبة إلى (، التنزيلثانيا)تيندرج من درجة إلىالتنزيل 
 أولا: الشطب من قائمة التأهيل

ها عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية، توقعك إجراء إداري، يتخذالشطب من قائمة التأهيل يعد 
من ذات الدرجة،  وظيفيا، على الموظف الذي اقترف خطأ )2(السلطة التي لها صلاحية التعيين

 .تلغي قيده من قائمة التأهيل للترقية
                                                           

 .109، 106ص ، ص السابق ذكره 66الملحق رقم  :أنظر (1)
السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات تتخذ  :"61-66من الأمر رقم  165الفقرة الأولى من المادة ( 2)

 .التأديبية من الدرجة الأولى والثانية"
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فإذا كان الأصل العام في الترقية، يقتضي تسجيل الموظفين الذين يستوفون شرط الأقدمية 
ويثبتون أقدمية مهنية كافية، في جدول سنوي للترقية بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية 

عقوبة  انهفإتؤدي إلى حرمان الموظف المعاقب من الترقية، وبالتالي الأعضاء، فإن هذه العقوبة 
مس بمزايا الوظيفة الراهنة والمشروطة بالقيد بجدول التأهيل؛ تشكلا وموضوعا، إذ  ةمباشر أصلية و 

 .لموظف المذنبمنع ترقية احيث تؤدي إلى 

 :ما يليتسجيل بعض الملاحظات، نوجزها فيغير أن هذا لا يمنع من 

عقوبة الشطب من قائمة التأهيل، وإن كانت عقوبة أصلية، إلا أنه ينجم عنها أثر  أن -
الخطورة، ليس على المسار الوظيفي للموظف فحسب، وإنما يتعدى ذلك إلى المساس  شديد

 براتب الموظف، 
وتعد خرقا لمبدأ عدم  عقوبة ذات حدين، أو عقوبة مزدوجة، الشطب من قائمة التأهيل أن -

 زاء التأديبي،ازدواج الج
 تيندرجدرجة إلى من ثانيا: التنزيل 

هي عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة، تتخذها السلطة التي التنزيل من درجة إلى درجتين، 
، وتوقع على الموظف المرتكب لخطأ )1(لها صلاحية التعيين بعد أخذ رأي المجلس التأديبي

 .من ذات الدرجة، تفيد إعادة تعيينه في درجة أقل وظيفي

من بين أخطر العقوبات التأديبية، إذ قد تؤدي عقوبة التنزيل من درجة إلى درجتين، وتعد  
الذي بلغ و  ،للموظف الحديث الترسيم والتثبيتإلى حد إنهاء العلاقة الوظيفية، وخاصة بالنسبة 

إذ  ،، على افتراض أنه عوقب بالتنزيل بدرجتينأو الدرجة الثانية في السلم الإداري  الأولىالدرجة 
 لهذه الحالة، كما أن التنظيم سكت عن معالجة مثل هذه المسألة. 61-66لم يتطرق الأمر رقم 

مذنب، للموظف ال المسار الوظيفيومجمل القول، فإن هذه العقوبة، لها تأثير مباشر على 
 .وجوده في الدرجة الأولى أو الثانية، في حال ينجم عنها تسريحهإذ قد 

                                                           
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من : "61-66من الأمر رقم  165الفقرة الثانية من المادة ( 1)

لزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الم
 تأديبي."
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بة، ولم هذه العقو لكما أن المشرع الجزائري، لم يأخذ في الحسبان هذه الحالة عند تقريره 
، وعدم بالاختيار الأنسمن يضع بدائل لها، حتى يُمَك  نَ السلطة التي لها صلاحيات التعيين، 

 تعسفها في اتخاذ القرار وتسريح الموظف.

 السفلى مباشرة الرتبة إلىثالثا: التنزيل 
ثر بصفة مباشرة تؤ التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، هي عقوبة تأديبية من الدرجة الرابعة، 

 من ذات الدرجة، تفيد وظيفينسب إليه خطأ  إذا ما يهتوقع علعلى ترقية الموظف المذنب، 
؛ بمعنى إعادة تعيينه في رتبة  )1(سلكهفل التخفيض في رتبته وإعادة تعيينه في وظيفة مصنفة أس

  . )2(السابقةأقل من رتبته 

لتوضيح عقوبة التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة ومدى تأثيرها المباشر على ترقية الموظف و 
ث سلك مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، حي ي، يشملمثال توضيحومساره الوظيفي، نضع 

 :)3(يضم خمس رتب

 مفتش،رتبة  -
 رتبة مفتش رئيسي، -
 رتبة مفتش مركزي، -
 رتبة مفتش قسم، -
 رتبة مفتش رئيس. -

رتبة السفلى عقوبة التنزيل إلى ال في رتبة مفتش رئيسي، فإنالمذنب الموظف  فلو اعتبرنا أن
 .تنزيله إلى رتبة مفتش، على اعتبارها الرتبة الأسفل منها مباشرة مباشرة تخول الإدارة إلزاما

زيله إلى سلك يتم تن ففي هذه الحالة العقوبة،ذات في رتبة مفتش، وتم معاقبته ب إذا كان أما
، أمينات، وآخر رتبة في سلك الخزينة المحاسبة والتالمراقبين على اعتباره السلك الأدنى منه مباشرة

                                                           
يخضعون ين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب و يجمع السلك مجموعة من الموظفين الذ :"61-66من الأمر رقم  66المادة ( 1)

 ".لنفس القانون الأساسي الخاص
 .115كمال رحماوي، مرجع سابق، ص  (2)
  .075-16من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة ( 3)
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ن ، على اعتبار أالدنيا الرتبإلى أن يصل إلى حد التسريح، بانتفاء  ،)1(يضم رتبة واحد فقطو 
 المشرع والمنظم الجزائري لم يعالجا هذه المسألة إطلاقا.

هذا، ونشير إلى أن التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، يتعارض وقاعدة شغور المنصب، إذ 
قد يعترض رأي اللجنة المتساوية الأعضاء أو قرار السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد إقرارها 

 اغرة.عدم توافر وظائف ش لهذه العقوبة

وفي هذا الصدد، نجد بأن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ترى ضرورة 
تنفيذ هذه العقوبة ولو زيادة عن العدد، على الرغم من عدم توافر المناصب المالية في رتب 
التنزيل في مخطط تسيير الموارد البشرية، وتسوى وضعية الموظف المعني في السنة المالية 

 .)2( الموالية

                                                           
يضم سلك مراقبي الخزينة والمحاسبة والتأمينات رتبة وحيدة، وهي رتبة :"075-16من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة ( 1)

 الخزينة والمحاسبة والتأمينات." مراقب
، المتضمنة ردا عن استفسار بخصوص عقوبة 0615جانفي  11، المؤرخة في 555) المراسلة رقم 69الملحق رقم  أنظر: )2(

التنزيل في الرتبة السفلى مباشرة وكيفية تسوية وضعية الموظف المعني(، الصادرة عن مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف 
 .116ية، الوزير الأول، الجمهورية الجزائرية، ص العمومية، المديرية العامة للوظيفة العموم



 

 

 الثانيالمبحث 

 بييالتأ دي  المجال خارج الترقية موانع
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 موانع الترقية خارج المجال التأديبي: الثانيالمبحث 
قد يواجه الموظف خلال حياته الوظيفية أو الخاصة، ظروفا أو مآخذا، يكون بموجبها 

 متعهمن خلال ت ، وذلكمما قد يؤثر على مساره الوظيفيبصفة مؤقتة  همنصب لتركمضطرا 
وعلى اعتبار أن الموظف، غير مجبر (، الأولالمطلب ) بإحدى الوضعيات القانونية الأساسية

ها بصفة مؤقتة علاقته ب يوقفعلى قضاء حياته في خدمة الإدارة التي ينتمي إليها، فإنه يستطيع 
 اتباالغيالانقطاع عن الوظيفة عن طريق وخارج نطاق الوضعيات القانونية، وذلك من خلال 

كما أن التقارير السنوية التي تعدها السلطة  ،(المطلب الثاني)الترقية  حرمانه منمما يؤدي إلى 
لى منعه من تؤدي إو المخولة صلاحيات التعيين، قد تمس بصورة سلبية أيضا بمساره الوظيفي، 

  (. المطلب الثالثالترقية )

 الموظف أن تحرمبالإدارة  جازنجد بأن المشرع الجزائري أ، جميع الحالات أعلاهففي  
 المعني من الترقية بصفة مؤقتة لا نهائية.

 : موانع الترقية المتعلقة بالوضعيات القانونية الأساسية للموظفالمطلب الأول
إذا كان الأصل في العلاقة الوظيفية، قيام الموظف بعمله بصفة مستمرة، وفي مقابل ذلك 

وجا عن الوضع ، فإنه وخر بما في ذلك حقه في الترقية ،له قانونا ةالمقرر  جميع حقوقهيستفيد من 
أو أن يجد   )1(القانون المعتاد، قد توقف العلاقة الوظيفية مؤقتا لسبب من الأسباب التي حددها 

الموظف نفسه مضطرا لأن يكون في وضعية أداء الخدمة لكن في وظيفة لا يحكمها الأمر رقم 
لات ، والتي يقصد بها الحاونية الأساسية للموظف"عنوان الوضعيات القانتحت "، وذلك 66-61

 . )2(المهنيةالتي يتواجد فيها خلال حياته 

موجب ، بالوضعيات القانونية الأساسية للموظفوفي هذا الإطار، نظم المشرع الجزائري 
 ، حيث حصرها في خمس وضعيات، تتمثل في:61-66من الأمر رقم  109أحكام المادة 

 القيام بالخدمة، -

                                                           
والقوانين الخاصة مدعمة  63-66الوظيفة العامة في التشريع الجزائري )دراسة في ظل الأمر رقم عمار بوضياف، ( 1)

 .155، ص 0615، جسور، الجزائر، الطبعة الأولى، باجتهادات مجلس الدولة(
 .65رشيد حباني، مرجع سابق، ص ( 2)
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 الانتداب، -
 خارج الإطار، -
 الإحالة على الاستيداع، -
 الخدمة الوطنية. -

 شكل، لا توالخدمة الوطنيةووضعيتي الانتداب ، وعلى اعتبار أن وضعية القيام بالخدمة
بناء  ،المسار الوظيفي للموظفلا تؤثر سلبا على بمعنى أنها  ؛الموظف ترقية تحول دون موانع 

، والتي أقرت صراحة بأن حق الموظف في الترقية 61-66 على ما جاءت به أحكام الأمر رقم
الإحالة على و  (لوالفرع الأ )تي خارج الإطار فسنكتفي ببيان وضعيلا يتأثر في تلك الوضعيات، 

  كموانع للترقية. (ثانيالفرع ال)الاستيداع 

  كمانع للترقية خارج الإطار ةالفرع الأول: وضعي
إلى  156بموجب أحكام المواد من لوضعية خارج الإطار، تطرق المشرع الجزائري لقد 

لى ومدى تأثيرها ع(، أولا)وشروط الاستفادة منها  ، مبينا لنا مدلولها61-66من الأمر رقم  155
 .(ثانيا) المسار الوظيفي للموظف

 وشروط الاستفادة منها أولا: مدلول وضعية خارج الإطار
، زائري الج قانون الوظيفة العموميةحكام وفقا لأ سنقوم بتحديد مدلول وضعية خارج الإطار

مانع من ك، وذلك لإعطاء فكرة وافية كافية حولها قبل بيان تأثيرها ثم نبين شروط الاستفادة منها
 .خارج النطاق التأديبي ترقية الموظفموانع 

 وضعية خارج الإطار مدلول .1
 ةالمقرر  الأساسية القانونية الجديدة الوضعيات من وضعية الإطار، خارج وضعية تعد
 نتهجتهاا التي الشاملة والاقتصادية السياسية للإصلاحات الاستجابة إطار في جاءت للموظف،

 الأخرى، اتالقطاع على أكثر تفتحها وتعميق العمومية، الوظيفة منظومة إصلاح سبيل في الدولة
 لقطاعا لاسيما الأخرى، النشاط وقطاعات العمومية الوظيفة قطاع بين حقيقيا جسرا ولتشكل

 .)1(منه الاقتصادي
                                                           

 .066عبد الحكيم سواكر، مرجع سابق، ص  (1)
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على  61-66من الأمر رقم  156عرفت وضعية خارج الإطار بموجب أحكام المادة ولقد 
الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعد استنفاذ حقوقه في الانتداب أنها: " 

 "الأساسي. أعلاه، في وظيفة لا يحكمها هذا القانون  138في إطار المادة 

ولازال  ، )1(تدابنتعلق بحالة الموظف الذي استنفذ حقوقه في الات قانونية ها وضعيةبمعنى أن
يقدم بالتالي و  ،أخرى قانونية بحاجة إلى أن يكون خارج إدارته الأصلية، ولا يمكنه اللجوء لوضعية 

ليشرع في النشاط الذي  ،61-66في وظيفة لا يحكمها الأمر رقم  طلبه للإدارة الأصلية، لتضعه
اختاره بنفسه خارج حالات الانتداب، على اعتبار أن حالات هذه الأخيرة يمكن أن تخضع لقانون 

، كما يمكن أن تخضع لقواعد أخرى، كقانون العمل، أو القوانين الأساسية التي الوظيفة العمومية
 .الدوليةتحكم الأنشطة في الهيئات 

 الإطار شروط الاستفادة من وضعية خارج .1
حتى يستفيد الموظف من وضعية خارج الإطار، وضع المشرع الجزائري جملة من الشروط، 

صدارها لقرار قبل إألزم بموجبها الإدارة الأصلية التي ينتمي إليها الموظف المعني أن تتقيد بها، 
 :أعلاه فيما يلي 156وباستقراء المادة قبول وضعه في هذه الوضعية، 

 ؛)2(للإستفادة من وضعية خارج الإطار  لإدارته الأصليةتقديم الموظف لطلبه  -
 ؛هالانتداب بطلب من؛ أي 115إطار المادة  استنفاذ الموظف لحقه في -
؛ )3(61-66من الأمر رقم  65في المادة  ( المنصوص عليهأانتماء الموظف إلى الفوج) -

 حثوالب التصميم لممارسة نشاطات المطلوب التأهيل مستوى  أي الموظفين الحائزين
 ؛ )4(مماثل تأهيل مستوى  كل أو والدراسات

                                                           
الانتداب هو وضعية قانونية أساسية، اعتبرها المشرع الجزائري حالة من الحالات التي يوضع بموجبها الموظف خارج سلكه  (1)

لتقاعد االأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي 
في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، وهو قابل للإلغاء، ويأخذ صورتان، تتمثل الأولى في الانتداب بقوة القانون، 

المواد نظر: أأما الثانية، فتتمثل في الانتداب بطلب من الموظف، ولكلتا الصورتين حدد لهما المشرع حالاتها بصفة حصرية. 
 .61-66من الأمر رقم  119إلى  111من 

 الأمر نفسه. من 156المادة  (2)
 نفسه.من الأمر  151الفقرة الأولى من المادة  (3)
 . (استيفاء الموظف لكافة المؤهلات العلميةفيما يتعلق بشروط الترقية في الرتبة ) أنظرمن الأمر نفسه،  65المادة  (4)
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 . )1(قصوى ( سنوات كمدة 65)الخمس عدم تجاوز وضعية خارج الإطار  -
 مدى تأثير وضعية خارج الإطار على ترقية الموظفثانيا: 

، مدى تأثير وضعية 61-66من الأمر رقم  151حددت أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 
لا يستفيد الموظفون الذين : "وذلك بأن نصت على أنهخارج الإطار على ترقية الموظف، 

 "يوضعون في حالة خارج الإطار من الترقية في الدرجات.

لسلبي اتؤدي إلى التأثير لإطار ، أن وضعية خارج ايستشف من أحكام تلك الفقرة أعلاهما 
 :وظيفي للموظف، وذلك من خلالال على المسار

في الدرجة دون الرتبة، وذلك لمدة الخمس سنوات المقررة لهذه  ة الموظفتجميد ترقي -
 ،سنتين ونصف()الدنيا المدة الوضعية؛ أي بما يقارب درجتين لو افترضنا أن ترقيته تتم في 

قصوى الالمدة ثلاث سنوات(، أو )المتوسطة المدة أو درجة واحدة إذا كان مقررا ترقيته في 
 ؛ثلاث سنوات ونصف()

، وذلك من خلال حجب الزيادة المفترضة التي تنجم عن الانتقال تؤثر على راتب الموظف -
  ؛من درجة لأخرى 

عية الجزائري، ومدى تأثير وضوعليه، يمكننا تسجيل الملاحظات التالية حول إرادة المشرع 
 خارج الإطار على ترقية الموظف فيما يلي:

الرغم من كون وضعية خارج الإطار تشكل مانعا على ترقية الموظف في الدرجات، على  -
فرصة المعني ف موظللمنح قد ، من هذا المنع للترقية في الرتبة ء المشرع الجزائري باستثناف

وإعادة إدماجه في رتبته وضعية، لقانونية لهذه الامدة المن ذهب، إذ بمجرد انقضاء 
ا صلاحيات للإدارة التي لهتقديم طلب الترقية في الرتبة  هيمكن لالأصلية بقوة القانون، 

أو  ،تحصل عليها خلال تواجده خارج الإطار بناء على شهادات علميةالتعيين، وذلك 
تقاله و عن طريق الاختيار، أو ان، أاتاحة الفرصة له لاجتياز مسابقات الترقية في الرتبة

 ؛من فوج لآخر

                                                           
 .61-66من الأمر رقم  151الفقرة الثانية من المادة  (1)
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عدم تأثير وضعية خارج الإطار على تقاعد الموظف، وذلك على اعتبار أن الموظف  -
استوفى السنوات المطلوبة للإحالة على المعاش، دون مراعاة للدرجات، فيكفيه تقديم 

 الوثائق التي تثبت مزاولته لمهنة أخرى لمدة خمس سنوات.

وبالتالي، نرى بأن منع الموظف من حقه في الترقية في الدرجات، لا جدوى منه، لطالما أن 
تحتسب نها أالسنوات التي قضاها في وضعية خارج الإطار، لا تحرمه من الترقية في الرتبة، كما 

، إذ كان من الأجدر على المشرع الجزائري، إعادة النظر في الأثر الذي تخلفه وضعية في التقاعد
ون هذه ترقية، لتكالخارج الإطار على المركز القانوني للموظف، وذلك بإلغاء هذا النوع من موانع 

 الوضعية شأنها شأن الانتداب من حيث الآثار. 

 رقيةكمانع للت الإحالة على الاستيداع :الفرع الثاني
 لأسباب ةلإداريا الحياة هذه داري فترة يوقف فيها مؤقتاالإقد يحتاج الـموظف أثناء مساره 

 ،موميةللوظيفة العالعام  القانون الأساسيولقد خول له  ،على أمل أن يعود إليها من جديد، معينة
 . )1( الاستيداع الإحالة علىهذا الحق في نطاق وضعية 

المرتبة الرابعة من بين الوضعيات القانونية الأساسية، وذلك وضعية في هذه الوردت حيث 
الوضعيات القانونية الأساسية " 61-66من الباب السادس من الأمر رقم  بموجب الفصل الرابع
، (أولا( مواد، حدد المشرع الجزائري بموجبها، مدلولها)67"، وذلك في تسع )للموظف وحركات نقله

 (.ثالثالى ترقية الموظف)(، آثارها كمانع عثانياصورها)

 مدلول وضعية الإحالة على الاستيداع أولا:
عرف المشرع الجزائري وضعية الإحالة ، 61-66الأمر رقم من  155حكام المادة وفقا لأ

تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل،  :"على الاستيداع على النحو التالي
ــي وفــي الترقيــة ف تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدميةوتؤدي هذه الوضعية إلــى 

 ".الدرجــات وفي التقاعد

                                                           
 .19، ص 0666، منشورات زاوية، المغرب، الوسائل البشرية للنشاط الإداري عبد القادر باينة،  (1)
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لك لأنه ذ جاء مقترنا بالآثارلإحالة على الاستيداع، وضعية اإن تعريف المشرع الجزائري ل
المترتبة على الاستفادة من هذه القانونية لوضعية الاستيداع كما حدد الآثار  أعطى تعريف

  . )1(المؤقتالتحفظي التوقيف إجراء يجعلنا لا نميز بينها وبين كما الوضعية، 

حيث  Gustave PEISERوعليه يمكننا الاستناد إلى التعريف الفقهي الذي قدمه الأستاذ 
 المستخدمة، إدارته خدمة نطاق خارج الموظف، تجعل هي وضعية"جاء على النحو التالي: 

 الإدارة نم بمبادرة إما الإجراء هذا ويكون  التقاعد،وكذا  التقدمه في الراتب و حق فيها يفقد حيث
 )2(".مدته في يختلف الإجراء هذا يجعل ما وهذا منه، بطلب أو

وعليه نستنتج بأن الإحالة على الاستيداع، وضعية قانونية أساسية، توقف بموجبها العلاقة 
الوظيفية التي تربط الموظف بإدارته بصفة مؤقتة، سواء بطلب منه أو بمبادرة من الإدارة، لا 
ينجم عنها فقدان صفة الموظف، وإنما لها آثار قانونية تمس بالمركز القانوني له وكذا مساره 

 لوظيفي، وهو الأمر الذي سنتطرق له لاحقا.  ا

 صور وضعية الإحالة على الاستيداع ثانيا:
ة الإحالة على الاستيداع صورتين في التشريع الجزائري المتعلق بالوظيفة تأخذ وضعي

العمومية، حيث تتمثل الصورة الأولى في الإحالة على الاستيداع بقوة القانون، أما الثانية فتتمثل 
 في الإحالة على الاستيداع بطلب من الموظف. 

 وضعية الإحالة على الاستيداع بقوة القانون  .1
الاستيداع بقوة القانون، هي جملة الحالات التي تفرض على الإدارة جبرا من طرف الإحالة 

 .المشرع

 156 المادة أحكام بموجب حالاتال تلك حدد الجزائري  المشرعوفي هذا الإطار نجد بأن  
 :في تتمثل حالات بخمس ،61-66 رقم الأمر من

                                                           
 .وما بعدها 17تفاصيل إجراء التوقيف التحفظي، ص أنظر أكثر  )1 (
)غير منشورة(، تخصص قانون، قسم العلوم ، أطروحة دكتوراه في تسريح الموظف العمومي وضماناتهزياد عادل،  ذكره (2)

 .57، ص 0619-0616الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
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 أو لحادث بهم المتكفل الأبناء أحد أو زوجه أو الموظف أصول أحد تعرض حالة في -
 ؛خطير مرض أو لإعاقة

 ؛سنوات( 5) خمس عن عمره يقل طفل بتربية الموظفة للزوجة للسماح -
 ؛مهنته بحكم إقامته تغيير إلى اضطر إذا بزوجه بالالتحاق للموظف للسماح -
 .سياسي لحزب مسير عضو مهام ممارسة من الموظف لتمكين -

 الذي بالموظف تتعلق الأمر، ذات من 159 المادة أحكام بموجب سادسة، حالة أضاف كما
 أو مؤسسة وأ الخارج في جزائرية ممثلية في زوجه تعيين وتم الانتداب، من الاستفادة يمكنه لا

 .تعاون  بمهمة كلف أو دولية، هيئة

الإحالة على الاستيداع، بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة، وتمنح وضعية تكرس و 
أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها  (66) الخمس الأولى، لمدة دنيا قدرها ستةبالنسبة للحالات 

للموظف، أما بالنسبة للحالة الأخيرة، فتكون مدتها  الوظيفيةسنوات خلال الحياة  (65)خمس
 .)1(زوجه  مساوية لمدة مهمة

 وضعية الإحالة على الاستيداع بطلب من الموظف .1
ة صور وضعية الإحال من ةالثاني صورةال الموظف، من بطلب الاستيداع على الإحالة تعد

 ل:أج من تمنح ،61-66وفقا للأمر رقم  الاستيداع على

 ؛)2(شخصية الموظف ال أغراض -
 .بحث أعمال أو بدراساتالموظف  قيام -

                                                           
 .10-12من الأمر رقم  219الفقرة الأولى من المادة ( 1)
ي لها والتي بموجبها يمكن للسلطة الت يعد من بين الثغرات القانونية،"، أغراض شخصيةعبارة "الجزائري لالمشرع  إن إدراج (2)

قد تشمل عبارة فضفاضة وغير واضحة، ف صلاحيات التعيين أن تستغلها لصالحها، وذلك بتعسفها في اتخاذ قرار المنح، لأنها
 هحالات الاستيداع بقوة القانون، على اعتبار أن هذه الأخيرة تمثل في مجملها أغراضا شخصيا للموظف، إذ كان من الأحرى ب

 ضم الحالتين معا مع التوضيح بدقة الأغراض الشخصية التي يقصدها، حتى يتم غلق باب التقدير.
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 تتراوح لمدة ذلك ويكون  ،)1( الفعلية الخدمة من سنتين الموظف واستيفاء طلب تقديم ويشترط
 الوظيفية الحياة خلال (60) سنتين حدود في للتجديد قابلة ،أدنى كحد أشهر (66) ستة بين

 .للموظف

يداع وضعية الإحالة على الاست تكرس ؛ أي الإحالة على الاستيداع بقوة القانون،وكسابقتها
ة من الفقرة الثاني لأحكام وفقا وهذا المؤهلة، السلطة من فردي إداري  بقراربطلب من الموظف، 

  .61-66 رقم الأمر من 157 المادة

 آثار وضعية الإحالة على الاستيداع على ترقية الموظف ثالثا:
مدلول وضعية  أعطى، والتي بموجبها 61-66من الأمر رقم  155بالرجوع لأحكام المادة 

حالة على الاستيداع، نجد بأن المشرع الجزائري قد حدد الآثار القانونية التي تخلفها هذه الإ
 الوضعية على ترقية الموظف كمانع لها، والتي تتمثل أساسا فيما يلي:

 فقدان الحق في الأقدمية .1
إذ  ،فقدان الموظف لحقه في الأقدمية إلى ،تؤدي وضعية الإحالة على الاستيداع بصورتيها

لا تحتسب مدتها في مساره الوظيفي، مما قد يؤثر سلبا على ترقيته في الرتبة، وكذا في الدرجة؛ 
 الترقية بنوعيها. من حرمانهأي 

والجدير بالذكر، أن المشرع الجزائري، بتوظيفه لمصطلح الأقدمية، يضع السلطة التي لها 
 يدل ، لاصلاحيات التعيين في نطاق واسع وفضفاض، على اعتبار أن هذا المصطلح غامض

على  أيضا الإحالةعلى أمر واضح، لأن الأقدمية تشمل الترقية بمفهومها الواسع، كما قد تشمل 
التقاعد، إذ كان بالأحرى عليه أن تكون صيغة المادة صريحة لا ضمنية، بمعنى بدلا من توظيفه 

 علامات الربط الصحيحةالعقلاني لللأقدمية يوظف الترقية في الرتبة، أو استخدام 
(Ponctuation،) (واستبدالهما بو، فيوحذف أداتي الوصل ،) ( لحصر معنى؛)الربط علامة 

   الأقدمية في الترقية في الدرجات والتقاعد.

                                                           
 .  10-12من الأمر رقم  211المادة  (1)
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 فقدان الحق في الترقية في الدرجات .1
تعد وضعية الإحالة على الاستيداع، سواء كانت بقوة القانون أو بطلب من الموظف، مانع 
من موانع الترقية في الدرجات، وذلك بناء على النص الصريح الذي جاءت به أحكام المادة 

لموظف لعلاقة الوظيفية بين اخلالها توقيف مؤقت ل، إذ لا تُأخذ في الحسبان المدة التي تم 155
ن ، وبالتالي يحرم الموظف المعني من الانتقال موالإدارة التي ينتمي إليها بمناسبة هذه الوضعية

  درجة إلى درجة أخرى تعلوها.

 كمانع للترقية الانقطاع عن الوظيفةالمطلب الثاني: 
حق بالوظيفة العمومية، يجب أن يتفرغ لأداء تل العام، يتمثل في أن الموظف عندما يلالأص

العمل الموكل إليه، وفقا للمواعيد التي تحددها السلطة المختصة، فوقته ملك للدولة، وبالتالي لا 
يجوز له أن ينقطع عن وظيفته، إلا بسبب قانوني، كما أن ظروفا قوية قد تتطلب منه ذلك 

، أو قوة قاهرة، تمنعه من أن يتواجد في الإدارة،  )1(مرضيةع، وهذه الظروف قد تكون الانقطا
 وفي هذه أو تلك، يعد هذا الانقطاع في نظر القانون غيابا.

ولقد نظم المشرع الجزائري مسألة الغياب في الفصل الثاني من الباب التاسع تحت عنوان 
من الغيابات التي تشكل موانعا  نوعين، حيث ميز بين 61-66" من الأمر رقم العطل والغيابات"

المرضية طل ع وما يستفيد منه من ، إذ يتمثل الأول في الغياب بسبب المرضعلى ترقية الموظف
  .(يالفرع الثان) امرخص وأبدون مبرر سواء كان فيتمثل في الغياب ، والثاني (الفرع الأول)

 قية الموظفالمرضية كمانع لتر  الفرع الأول: العطل
من المعلوم أن الإنسان يمر في حياته بمراحل عديدة، فقد يكون بصحة جيدة، ويتمتع بكامل 

سبب المرض، وذلك ب وتدهورها،قواه الجسدية والعقلية، كما قد تصادفه ظروف، تؤدي إلى تقهقرها 
تبط أو مر ، المثال لا الحصر ، أو إجراء عملية جراحية على سبيلكالزكامسواء كان ذلك جسديا 

 نسان فينطبق عليه تلك الحالات.إوعلى اعتبار أن الموظف بعوامل نفسية أو عقلية، 

                                                           
 .196عبد الحكيم سواكر، مرجع سابق، ص ( 1)
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وفي هذا الإطار، اتفقت معظم قوانين الموظفين على الحق في استفادة الموظف الذي  
 . )1(مرضيةتعرض للمرض سواء كان عاديا أو مهنيا، من عطلة 

(، ثم إبراز أولاالفرع، ببيان مدلول العطلة المرضية ) لذلك سنقوم من خلال هذا
 (.ثالثا(، وأخيرا مدى تأثيرها على ترقية الموظف )ثانياأنواعها)

 لة المرضيةأولا: مدلول العط
، العطل 61-66الأمر رقم مادتين منفصلتين من أحكام  أقر المشرع الجزائري بموجب

" فالضمانات وحقوق الموظالفصل الأول منه "الأولى بصيغة ضمنية في حيث جاءت  المرضية،
، 17المادة "، تتمثل في الضمانات وحقوق الموظف وواجباتهمن الباب الثاني تحت عنوان "

ة، أما الثاني"، للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر على أنه:"حيث نصت 
" من الباب العطل"عنوان بفوردت بصفة صريحة، وذلك بموجب الفصل الأول من ذات الأمر 

على  ه، وذلكمن 061بموجب أحكام المادة  "، حيث جاءتالعطل والغياباتالتاسع تحت عنوان "
ويستفيد الموظف في  .:" توقف العطلة السنوية إثر وقوع مرض أو حادث مبررالنحو التالي

 "..هذه الحالة من العطلة المرضـــية.

ذلك الحق المقرر قانونا  أنها: "على وبناء عليه، يمكن إعطاء مدلول للعطلة المرضية 
، أو بمناسبة الولادة الوظيفية أثناء أداءه لمهامهللموظف الذي يتعرض لمرض أو لحادث 

بالنسبة للموظفة، ينجم عنه توقف أداءه للمهام المنوطة به، لمدة زمنية قد تكون قصيرة أو 
  "تقررها شهادة طبية.طويلة المدى، 

 المرضية أنواع العطل ثانيا:
ة، إلى القوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعيأيضا بالرجوع و ، أعلاه من خلال أحكام المادتين

المحدد  09-55رقم  ، والمرسوم )2(الاجتماعيةالمتعلق بالتأمينات  11-51لاسيما القانون رقم 

                                                           
 .197ص ، سابقالمرجع العبد الحكيم سواكر، (1)
، يتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية 2910جويلية  12، المؤرخ في 22-10القانون رقم  (2)

 . 2292، ص 2910جويلية  10، الصادرة بتاريخ 21الجزائرية، العدد 
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أعلاه، المستنبط وكذا مدلول العطلة المرضية  ، )1(الاجتماعيةلكيفيات تطبيق قانون التأمينات 
ما أ العطل المرضية القصيرة المدى،؛ يتمثل الأول في يمكن حصر أنواع هذه الأخيرة في نوعين

  العطل المرضية الطويلة المدى.الثاني فيتمثل في 

  العطل المرضية القصيرة المدى .1
العطلة المرضية القصيرة المدى، هي التي تمنح للموظف لقاء تعرضه لمرض يحول بينه 

يوما، ثم يعود بعدها لاستئناف عمله،  15وبين ممارسته لمهامه الوظيفية، لمدة قصيرة لا تتجاوز 
ويكون ذلك بناء على شهادة طبية تثبت عدم قدرته على ممارسة مهامه أو استئنافه طوال مدة 

 .)2(سلمها إياه جهة طبية مختصةمعينة، ت

 العطل المرضية الطويلة المدى  .0

 والأمراض الحوادث بسببالطويلة المدى، هي العطلة التي تمنح للموظف العطلة المرضية 
لهذه الأسباب  قانونا الوظيفية العلاقة توقف حيث المهنية، أو بسبب الولادة بالنسبة للموظفة،

 بالضمان المتعلق والقانون  به المعمول النظام عليها ينص التي للشروط تبعا بصفة مؤقتة، وذلك
 تسلمها طبية شهادة تقديم بعد إلا في هذه الحالات يتغيب أن للموظف يحق لا الاجتماعي، كما

  . )3(المستخدمةللهيئة  التابع العمل طبيب أو محلفون  أطباء أو الاستشفائية المؤسسة له

 في ومضبوطة محددة أمراض تكون بسبب الأمد الطويلة المرضية العطل فإن وعليه
 عمله ممارسة عن التوقف إلى الموظف اضطرار أو،  )4(مهنيةقائمة، كأن يتعرض لأمراض 

، كما قد  )5(الأمومةيوما متتالية بالنسبة للولادة والتي تسمى بعطلة  75 إلى تصل قد طويلة المدة
                                                           

، المؤرخ 11-51، يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 1755فيفري  11، المؤرخ في 09-55المرسوم رقم  (1)
فيفري  21، الصادرة في 12، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، 1751جويلية  60في 

 .222، ص 2911
 .156-197ر، المرجع السابق، ص ص الحكيم سواكعبد ( 2)
 .156، ص المرجع نفسه (3)
من "تعتبر كأمراض مهنية كل أعراض التسمم والتعفن والاعتلال التي تعزى إلى مصدر أو بتأهيل مهني خاص " :61المادة ( 4)

الرسمية للجمهورية ، يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، الجريدة 1751جويلية  60، المؤرخ في 11-51القانون رقم 
 .1567، ص 1751جويلية  65، الصادرة بتاريخ 05الجزائرية، العدد 

 .151عبد الحكيم سواكر، مرجع سابق، ص (5)
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 عنها ينجر إذ قد الأمراض المزمنة أو حوادث العمل،أو أكثر بسبب  سنوات الثلاثتصل حد 
 . )1( التوظيفدائما، بمعنى فقدان اللياقة البدنية، والتي تعد شرطا أساسيا من شروط  عجزا

 ثالثا: آثار العطلة المرضية على ترقية الموظف
على اعتبار أن العطل المرضية، سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى، ينجم عنها انقطاع 
الموظف عن أداء مهامه الوظيفية بصفة مؤقتة، وللمدة المقررة من طرف الطبيب المعالج، فإنه 

يث تؤدي ح، الترقية موانعمانعا من ، إذ تشكل المعني ينجم عنها آثار بالغة على ترقية الموظف
، لترقيةا حرمانه منترقية الموظف المعني، وذلك بقدر مدة العطلة المرضية؛ بمعنى  إلى تأجيل

، وبمعنى أخر فإنها تؤدي إلى تجميد مركزه القانوني بذات سواء كانت في الدرجات أو في الرتب
فترة عمل  اهعلى اعتبار أن مدتها، مما يؤثر بصورة سلبية ومباشرة على مساره الوظيفي، وذلك

 .مؤداه غير 

الخدمة، ب امالقيأن المشرع الجزائري اعتبر العطلة المرضية من قبيل حالات  والجدير بالذكر
ويعد ، حيث جاءت على النحو التالي: "63-60من الأمر رقم  371وذلك بموجب أحكام المادة 

الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،  -.......، -في وضعية الخدمة أيضا الموظف: 
  "الموظفة الموجودة في عطلة أمومة، ....  -

واء من الناحية العملية التي درجت الإدارة على وبالتالي، فإننا نلاحظ نوعا من التناقض، س
أداء الخدمة مشروط لتمتع الموظف  " اتباعها بالموازاة مع ما هو معمول به بالنسبة للراتب

جوز يلا  عليهو ، مثل هذه الحالةوتوضيح من ناحية سكوت المشرع على تنظيم  أو ،)2("براتبه
حينما يحل دوره فيها، لأن المرض هو سبب خارج عن  الموظف المعني من الترقية حرمان
 الخدمة.ب قيام، وأن العطلة المرضية حالة تعد في صلب المادة أعلاه حالة )3( إرادته

                                                           
 أن تتوفر فيه شروط ...القدرة البدنية والذهنية ..." :"61-66من الأمر رقم  95البند الأخير من المادة ( 1)
 .نفسهمن الأمر  10، المادة "الخدمة، في راتب للموظف الحق بعد آداء" (2)

 .195مرجع سابق، ص  محمد إبراهيم الدسوقي علي، (3)
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 ترقية الموظفل الغياب كمانعالفرع الثاني: 
العطلة خارج نطاق العطل المرضية، أو -الأحيانبعض في لموظف بحاجة للراحة إن ا

فلا يعقل أن يستمر بالقيام بعمله وبنفس المستوى دونما حصوله على  ،نشاطه لتجديد -السنوية
ذلك  وبدون  ،)1( أداء واجباته الوظيفيةعن  عكما أن ظروفا قوية قد تتطلب منه أن ينقط ،الراحة

فالنفس الطبيعية في طبيعتها لها طاقة  ، )2(تحملهنصل إلى تكليف الموظف بما لا يستطيع 
 .فيةآداء الواجبات الوظيعلى  ومقدرتهاولا يستطيع أحد أن يكلف هذه النفس إلا وسعها  ،محددة

، ررةلأسباب القوة القاهرة المب الغياب حقه في لذلك، أقر المشرع الجزائري صراحة للموظف
(، ثم أولاوهو ما سنقوم ببيانه من خلال هذا الفرع، إذ يتطلب منا الأمر تحديد مدلول الغياب )

 (.ثالثا(، وأخيرا أثره كمانع للترقية )ثانياأنواعه )

 أولا: تحديد مدلول الغياب
المشرع  خاصة، لتحديد مدلول الغياب لم تول أي اهتمامالأخرى التشريعات  نجد بأن مختلف

ما فتح الباب على مصراعيه لجدل فقهي، واختلاف وجهات النظر حوله، بسبب  ذاوهالجزائري، 
قهاء منها الفاختلاف المدارس التي ينتمون إليها، وأيضا بسبب اختلاف الزوايا التي ينظرون 

 .)3(إليه
واجد ؛ أي عدم توعلى العموم، يمكن القول بأن الغياب يتجسد في عدم الحضور الجسماني 

ى عنصرين يقوم عل هوالإدارة أثناء الفترة المقررة قانونا لأداء واجباته، وبالتالي، فالموظف في 
 : )4(متلازمين

 إلى الإدارة؛للموظف عدم الحضور الجسماني  -
  من قبل الموظف. قرار التعيينالقانون و عدم احترام الواجب الذي تفرضه التزامات  -

                                                           
 .155ص ، 0669مصر، ، دار النهضة العربية، الوظيفة العامةنس جعفر قاسم، أ (1)

 .115ص ، 0669مصر، ، دار المطبوعات الجامعية، النظام الوظيفي للموظف العامسعد نواف العنزي،  (2)

، أطروحة دكتوراه في القانون الاجتماعي )غير منشورة(، كلية الحقوق وضعية العامل المتغيب داخل المؤسسةفؤاد رحوي،  (3)
 .61، ص 0615-0611والعلوم السياسية، جامعة وهران، الجزائر، 

 .65المرجع نفسه، ص  (4)



 الفصل الأول                                                 موانع ترقية الموظف
 

 
59 

 ثانيا: أنواع الغياب
بين والنصوص التنظيمية له،  61-66بموجب أحكام الأمر رقم ميز المشرع الجزائري 

ترخيص ب بدون مبرر، أما الثاني فيتمثل في الغياب نوعين من الغياب، يتمثل الأول في الغياب
 من الإدارة.

 الغياب بدون مبرر .1
يقصد بالغياب بدون مبرر، عدم الحضور الجسماني للموظف للإدارة، لمدة تتراوح بين اليوم 

 فأكثر، دون أن يقدم للإدارة وثيقة تثبت سبب غيابه. الواحد

 155بموجب أحكام المادتين هذه تناول المشرع الجزائري مسألة الغياب بدون مبرر ولقد 
 :من هذا الغياب لنا صورتين، حيث بين 61-66من الأمر رقم  069و

 الغياب بدون مبرر مقبول .أ
الفصل الثالث بموجب أحكام  ، )1(مقبولعالج المشرع الجزائري مسألة الغياب بدون مبرر 

، 155المادة وذلك بموجب  "النظام التأديبي" الباب السابع" من الأخطاء المهنيةتحت عنوان "
يوما متتالية، على أن يُقبل من طرف السلطة  15حيث اشترط تقديم الموظف لمبرر غيابه لمدة 

التي لها صلاحيات التعيين، وإلا اتخذت هذه الأخيرة إجراء صارم في حقه، يتمثل في عزله من 
على  جاءت حيث ،عن المنصب في منظور المشرع الجزائري  ىتخلالوظيفة، على اعتبار أنه 

( يوما متتالية على الأقل، دون مبرر 18" إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر )الي:النحو الت
مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد 

 ".الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم

                                                           
من  155مبرر على أن تتوفر شروطه المنصوص بالمادة  تم التطرق لهذا النوع من الغياب لمجرد بيان أنواع الغياب بدون  (1)

، لا لعرض آثاره على الترقية، لأن قرار الإدارة في هذه الحالة سيكون العزل نهائيا من الوظائف العمومية، 61-66الأمر رقم 
صل الثالث المدرجة في الفكما أنه ورد ضمن الباب المتعلق بالنظام التأديبي، على الرغم من أنه لا يعد ضمن الأخطاء الوظيفية 

 العقوبات "الثاني من الباب السابع، ولا ضمن العقوبات التأديبية المصنفة من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة في الفصل
 .61-66من الأمر رقم  161" بموجب المادة التأديبية
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 الغياب بدون مبرر .ب
يعد الغياب بدون مبرر الصورة الثانية من الغياب، معاكسة للصورة الأولى التي اشترط فيها 

عي ذلك، لأسباب تستدالمشرع قبول الإدارة لمبرر الغياب، لكن في هذه الحالة، الموظف يتغيب 
رة اللإدارة، يثبت بموجبه سبب انقطاعه عن الوظيفة، مما يلزم الإدبتاتا لمبرر اقدم ي إلا أنه لا

 .التي ينتمي إليها من اتخاذ الإجراءات التي يمليها عليها القانون 

ه الصورة إلى هذ، 069بموجب أحكام المادة  61-66الأمر رقم  تطرق وفي هذا الإطار ن 
 هذا يف صراحة عليها المنصوص الحالات باستثناء "من الغياب حيث جاءت على النحو التالي:

 يعاقب .خلالها يعمل لم فترة عن راتبا يتقاضى أن رتبته، تكن مهما الموظف، يمكن لا الأمر،
 دون  وذلك الغياب، مدة مع يتناسب الراتب من بخصم العمل عن مبرر غير غياب كل على

 ."الأساسي القانون  هذا في عليها المنصوص التأديبية بالعقوبات المساس

 الغياب المرخص .1
أقره المشرع الجزائري  حيث، من الغياب الثانيالنوع ،  )1(الإدارةيعد الغياب بترخيص من 

يمكن أن يستفيد  منه، حيث جاءت على النحو التالي:" 015بموجب أحكام المادة ، للموظف
الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا 

 " ( أيام في السنة11يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة )

وعليه، حتى يستفيد الموظف من هذا الترخيص للغياب، وضع المشرع الجزائري جملة من 
 ، نوجزها فيما يلي: )2(دون تحديده لحالات الضرورة القصوى  الشروط للاستفادة منه

 حصول الموظف على رخصة من السلطة التي لها صلاحيات التعيين؛  -
 أي واقعة خارجة عن إرادة الموظف؛ توافر شرط الضرورة القصوى؛  -

                                                           

حالات الغياب الأخرى المرخصة، لا تفقد أعلاه، فإن  015باستثناء الغياب المرخص المنصوص عليه بموجب المادة  )1(  
-66لأمر رقم  من ا 015إلى  065الموظف حقه في الترقية، حيث تتمثل تلك الحالات في المنصوص عليها في المواد من 

61. 
ت اكان من المستحسن أن يدرج المشرع الجزائري حالات الضرورة القصوى، حتى يغلق باب التأويلات للسلطة التي لها صلاحي  (2)

 التعيين، لأن هذا المصطلح فضفاض وغير واضح.
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 لها صلاحيات التعيين؛ تبرير الضرورة القصوى يقدم للسلطة التي -
 ( أيام في السنة.16عدم تجاوزه مدة العشرة ) -

 ثالثا: آثار الغياب على ترقية الموظف
الغياب بأنواعه وصوره، مانع من موانع الترقية، لكن بصفة غير مباشرة، على اعتبار  يعد

المشرع الجزائري، حدد آثاره على الراتب، وعلى علاقة الموظف بالإدارة التي ينتمي إليها، أن 
 كإنهائها عن طريق الإجراء الإداري والمتمثل في العزل.

برر مقبول أو غير مقبول، أو بدون مبرر، أو حتى لكننا نرى بأن كل غياب، سواء كان بم
 يف، حيث لا تحتسب الأيام التي تغيب فيها فالمرخص، ينجم عنه أثر سلبي على ترقية الموظ

 الترقية. حرمانه منمساره الوظيفي، وبالتالي 

، التي رخص 015غاية من الأهمية، تتمثل في أحكام المادة في هذا ونشير إلى مسألة 
بموجبها المشرع الجزائري الغياب من جهة، ومن جهة أخرى يحرم من حقه في الراتب بصفة 

 الترقية بصورة ضمنية، فلطالما أن هناك ترخيص، فلما هذا الحرمان؟صريحة، وفي 

 المطلب الثالث: التقارير السنوية كمانع للترقية
، وفي الواقع فإن هذه التقارير  )2(الترقيةشرطا مهما من شروط   )1(السنويةتعد التقارير 

، )3(تلعب دورا بارزا لا يمكن انكاره في الحياة الإدارية بوجه عام، وفي مجال الترقية بوجه خاص
، إلى فيةحياته الوظيكل موظـف يخضع أثناء أن  بمعنى د وسيلة أساسية من وسائل الترقية؛إذ يع

                                                           
تأخذ هذه التقارير عدة تسميات، منها التقارير السنوية، تقارير الكفاية، أو تقارير الكفاءة، وغيرها من التسميات، لذلك سنحاول  (1)

فاءة، عن طريق تقوم على عنصر الكتوظيف السنوية، على اعتبار أنها تعتمد على مبدأ السنوية، وكذا تقييم الكفاءة، لأن الترقية 
 تقييم أداء الموظف.

 .015، ص 1779، دار النهضة العربية، مصر، وسيط القانون الإداري، الوظيفة العامةأنور أحمد رسلان،  (2)
 .170وليد سعود القاضي، مرجع سابق، ص   (3)
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، من قبل السلطة السلمية  )1(ملائمةوفقا لمناهج وكفاءته يهدف إلى تقدير مؤهلاته ، تقييم مستمـر
  . )2(المؤهلة

عناصرها  رض(، عالفرع الأولونظرا لأهمية هذه التقارير في مجال الترقية، سنقوم بتعريفها )
 (.الفرع الثالث)الموظف (، وأخيرا آثارها على ترقية الفرع الثاني)

 الفرع الأول: تعريف تقارير الكفاءة

تحليل دقيق لما يؤديه الموظف من واجبات وما يتحمله تعرف تقاريري الكفاءة على أنها:" 
من مسؤوليات بالنسبة للوظيفة التي يشغلها، بصفة موضوعية وفقا لنظام متكامل يسمح 
بتسجيل عمل كل موظف، ووزنه بميزان دقيق وعادل، لكي يكون التقدير بالنهاية ممثلا لحقيقة 

  )3(."ومدى كفاءته في الأداء، وذلك في فترة زمنية تقدر بسنةوضع الموظف، 

 الفرع الثاني: عناصر تقارير الكفاءة
في حقيقة الأمر أن عناصر تقارير الكفاءة، تعد نقطة ارتكاز التي يوعل عليها لتقدير مرتبة 

من ثم و الموظف، إذ تتمثل في الصفات التي تتعلق بقدرة الموظف على أداء واجباته الوظيفية، 
ترتكز على ؛ بمعنى أنها )4(إلا بقدر ارتباطها بنشاطه الوظيفي  لا تتصل بصفاته الشخصية

  :)5(تتمثل في معايير موضـوعيـة

 الكفاءة المهنية؛ -
 الفعالية والمردودية -

                                                           
 اهجلمن وفقا المهنية مؤهلاته تقدير إلى يهدف ودوري  مستمـر تقييم إلى المهني، مسـاره أثناء موظـف، كل يخضع"( 1)

 .61-66من الأمر رقم  79المادة "، .ملائمة
 نفسه.من الأمر  161الفقرة الأولى من المادة  "،المؤهلة السلمية للسلطة والتقدير التقييم سلطة تعود"  ( 2)
 .175وليد سعود القاضي، مرجع سابق، ص (3)

، ص 0665، دار الجامعة الجديدة، مصر، تولية الوظائف العامة )دراسة مقارنة(نظام الجدارة في صبري جلبي أحمد،  (4)
011. 

احترام الواجبات العامة والواجبات  - :يرتكز تقييم الموظف على معايير موضـوعيـة تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير" ( 5)
 يمكن أن تنص القوانين .كيفية الخدمة- والمردودية،الفعالية  الكفاءة المهنية، - المنصوص عليها في القوانين الأساسية،

 .61-66من الأمر رقم  77المادة ، "الأساسية الخاصة على معايير أخرى، نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك
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 كيفية الخدمة. -

 وبالتالي يجب أن يكون الرئيس الإداري على علم بمضمون كل عنصر من عناصر الكفاءة.

ر التي هذه العناصإفراغ  ،المشرع الجزائري ألزم السلطة السلميةوفي هذا الإطار، نجد بأن  
لفقرة ابنفسها، وذلك وفقا لأحكام  ااستمارة تعدهفي تتكون من مجموعة من البيانات والمعلومات 

 ظةبملاح مرفق منقط تقييم عنه وينتج. دورية بصفة التقييم يتم :"161 المادةالثانية من 
 ".الموظـف ملـف في التقيـيم استمـارة تحفـظ :"160أحكام الفقرة الثانية من المادة  وكذا ،".عامة

 الفرع الثالث: أثر تقارير الكفاءة على ترقية الموظف
حتوي ينتج عنه تقييم منقط يدرج في جداول تسبق الإشارة أن التقييم، يتم بصفة دورية، إذ 

، حسب الأنظمة الإدارية، 65و  6أو حتى بين  16و 6أو  06و 6على علامات تتراوح بين 
بين ملاحظة ممتاز إلى ضعيف، بما يفيد يكون  )1(وتكون مرفقة بملاحظة عامة، أي تقدير عام

قابلية  أي ؛التسجيل في الجدول السنوي للترقيةجابيا، مما يؤدي إلى إمكانية يأن التقييم قد يكون إ
 . )2(في الآجال القانونية المحددة  الموظف للترقية، سواء في الدرجة أو في الرتبة

قه في حكما قد يكون التقييم منخفضا عن سابقه، مما يشكل مانعا لحصول الموظف على 
فبدلا  ي الدرجةتأجيل ترقيته ف لك إلىيؤدي ذلا يدرج في قائمة التأهيل للترقية، مما  لأنه ،الترقية

 . )3(الرتبةي ف تخطيه في الترقيةمن أن ينتقل في الوتيرة الدنيا، يرقى في القصوى، كما يتم 

 

                                                           
 .156رشيد خلوفي، مرجع سابق، ص  (1)

مع حورية عديلة، مفتش مركزي، المديرية العامة للمحاسبة، وزارة المالية للجمهورية الجزائرية، تاريخ المقابلة  مقابلة (2)
 (، مكان المقابلة )المديرية الجهوية للخزينة بسكرة(.16:16(، ساعة المقابلة )11/65/0617)
 .السابقلمرجع مع حورية عديلة، ا مقابلة (3)
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 الفصل الثاني: الرقابة على قرارات الترقية
 استيفائه حال في الموظف ترقية )1(قرار إصدار عاتقها على يقع الإدارة أن ،به المسلم من

 سوء وأ بحسن ،الأخطاء بعض ترتكب قد الإدارة غير أن عنه، موانعها وانتفاء شروطها لجميع
 من بد لا بالتاليو  المشروعية، بعدم تنعتها تهااقرار  في كلتا الحالتين ينجم عنها عيوب فيو ، نية
 طبيقات وذلك للرقابة؛ أعمالها جميع تخضعأن و  المشروعية، مبدأ نطاق في قراراتها تصدر أن

 في الإدارة اتستخدمه التي الوسائل أكثر و أهم من تعتبر الإدارية فالقرارات القانون؛ سيادة لمبدأ
 المراكز يوتلغ وتعدل تنشئ وبموجبها لها، اليومي التعامل أدوات من داة أ فهي ؛شؤونها تسيير

  .)2(نللموظفي القانونية

دائما لتحسين مساره الوظيفي عن طريق الترقية، لما  يسعى الموظف أن ،فيه شك لا ومما       
، فعالة ةقانوني رقابةإلى  يكون  مما أحوج في هفإن، وبالتالي ومعنوية مادية مزايامن  له هتحقق

 المجالات يف خاصة ،هب الإدارة جهة تنكيل عدم تكفلو  وقه،حق عن لدفاعا أو لحفاظبا تؤدي التيو 
 ضمانات.جملة من التوفير ، وذلك من خلال ترقيةالك واسعة تقديرية سلطةب هافي تتمتع التي

تتمثل الأولى  ،الجزائري  التي يفرضها المشرع الرقابةوفي هذا الإطار، نجد صورتين من تلك 
 (.ث الثانيالمبح) الرقابة القضائيةأما الثانية فتتمثل في (، المبحث الأول) الرقابة الإداريةفي 

.

                                                           
عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة أحد السلطات الإدارية في الدولة مهنا القرار الإداري على أنه: "عرف الدكتور فؤاد  (1)

)دراسة  القرار الإداري "، عمار بوضياف، ويحدث آثارا قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم.
 .15، ص0669الأولى،  ، جسور، الجزائر، الطبعةتشريعية قضائية فقهية(

 .166وليد سعود القاضي، مرجع سابق، ص  (2)



 

 

 

 المبحث الْ ول

 رقيةالت قرارات علىال دارية  الرقابة
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 الرقابة الإدارية على قرارات الترقية المبحث الأول:
 إذاف ،أمر لازم بغير شك في كل دولة قانونية يسود فيها مبدأ المشروعية يةلإدار االرقابة 

 القانون  لأحكام الإدارية السلطات خضوع نإف القانون، لأحكام الدولة في الكافة خضوع يعني كان
 لمشروعيةا لسيادة الأساسي المعيار أو الحقيقي المحك هو ،المختلفة بمصادره المشروعية ولقواعد

 الهيكل كان سواء ،للدولة القضائي الهيكل خارج من تمارس النوع هذا من فالرقابة ، )1(دولة أية في
 وأ العادي القضاء عن بمعزل القضائية غير الرقابة تمارس آخر وبمعنى ،زدواجياا أو وحدام

 أخرى  هيئات أو الإدارة به تقوم الذي النشاطيقصد بالرقابة الإدارية بصفة عامة: "، و )2(الإداري 
 للمعدلات مطابقة تمت التي الأعمال أن من والتأكد القيام بعملهم في العاملين لمتابعة

 الكفاية من عالية بدرجة للدولة العامة الخطة في الأهداف المقررة تنفيذ لإمكان الموضوعة
 واءس الانحراف لمعالجة اللازمة الإجراءات اتخاذ والتعليمات لإمكان واللوائح القوانين حدود وفي

 )3(".المناسب الجزاء بتوقيع أو بالإصلاح

 اتلاحيص المخولةالداخلية الأجهزة الإدارية ن ما يعنينا في هذا الصدد هو أ ،ومن الجدير بالذكر
 61-66 الأمر رقمبموجب أحكام التي أقرها المشرع الجزائري و  الترقية، الإدارية على قرارات الرقابة

، ولكنها لا تنتمي للإدارة المعنية؛ أي أجهزة الإدارية الرقابة صلاحياتتلك المخولة و  (،المطلب الأول)
  (.المطلب الثاني) مشروعية قرارات الترقيةأيضا تحقق و  إدارية منفصلة عنها

 على قرارات الترقيةرقابة الداخلية لل الإدارية جهزةالأالمطلب الأول: 
تعد أجهزة الرقابة الإدارية الداخلية على قرارات الترقية، أولى الأجهزة التي خولها المشرع 

 ،مشروعيةبق ومبدأ الالجزائري صلاحية التحقق من أن القرارات الإدارية المتعلقة بالترقية، تتطا
إطار مبدأ المشروعية ونجاعته، وضع المشرع الجزائري فمن أجل ضمان سير العمل الإداري في 

 هذه الأجهزة وأوكل لها مهمة الرقابة الإدارية على قرارات الترقية.

                                                           
 .50ص، 0665، لبنان، الحقوقية الحلبي منشورات، الأول الكتاب، القضاء الإداري عبد الوهاب محمد رفعت،  (1)

 .166ص ، 1757دار الفكر، لبنان،  ،بين الشريعة والقانون  القضاء الإداري  ،عبد الحميد الرفاعي (2)

ربية، النهضة العدار  (،دراسة مقارنة)الرقابة السياسية والقضائية على أعمال الإدارة المحلية  ،عبد العال محمد الديداموني (3)
 .55ص ،0665الطبعة الأولى،  مصر،
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الفرع )ولعل أهم هذه الأجهزة على الإطلاق يتمثل في السلطة التي لها صلاحيات التعيين 
 (.ثانيالفرع ال) المتساوية الأعضاءويليها جهاز لا يقل أهمية عنها يتمثل في اللجنة (، الأول

 كجهاز رقابي داخلي على قرارات الترقية السلطة التي لها صلاحيات التعيينالفرع الأول: 
بدأ باحترام م ةمطالبعلى اعتبارها إدارة، فهي  السلطة التي لها صلاحيات التعيينإن 
الخارجية  الأجهزةتدخل تأن  ذاتيه لأعمالها قبل ةوهذا يفرض عليها أن تقوم برقاب ، )1(المشروعية

التي تقوم من أجل التأكد من مدى مشروعية قراراتها وهذه الرقابة  الإداري، القضاءخاصة منها 
سمى تالمتعلقة بالترقية، سواء الترقية في الدرجة، أو في الرتبة بأنواعها، أو الترقية في الأفواج، و 

وكي تتجسد على أرضية الواقع، أوجب المشرع الجزائري هذا الجهاز  ، )2(الذاتيةالرقابة التلقائية أو 
 بآليات معينة. تهامباشر 

لذلك سنقوم من خلال هذا الفرع ببيان مدلول الرقابة التي تقوم بها السلطة التي لها صلاحيات 
وأخيرا مدى  ،(ثانياثم نعرض آلياتها )(، أولا)التلقائية الإدارية التعيين، والتي تسمى بالرقابة 

 (.ثالثافعاليتها)

 التلقائية الإداريةمدلول الرقابةأولا: 
تلك الرقابة التي تمارسها الإدارة على أعمالها التلقائية أنها:" الإدارية بالرقابة يقصد 

وتصرفاتها القانونية؛ حيث تراقب وتراجع قراراتها التي تتصف بعدم المشروعية أو غير الملائمة؛ 
تقويم وتصحيح ما تكتشفه من أخطاء في تصرفاتها، إذ تتم بصورة تلقائية؛  وذلك حتى تستطيع

 السلطة التي لها صلاحيات فيه تعتمد الرقابة من النوع هذابمعنى أن ؛  )3("أي من تلقاء نفسها
 بعض يف النظر فتعيد، نفسا تلقاء من عنها صدرت التي تصرفاتها مراجعة على التعيين،

 سلطته لىع بناء الإداري  الرئيس يتولاها قد، إذ بإلغائها تقوم أو تعدلها أو الإدارية التصرفات
 في نهاولك ذلك، غير أو الإداري  التصرف عنه صدر الذي العضو نفس يتولاها وقد ،الرئاسية

                                                           
ات ميجب أن يندرج عمل السلطة الإدارية في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة، يجب أن تصدر التعلي"(1)

 65، المؤرخ في 111-55من المرسوم رقم  65المادة  "،والمنشورات والمذكرات والآراء ضمن احترام النصوص التي تقتضيها.
جويلية  66، الصادرة في 09، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1755جويلية 
 .1611، ص 1755

 .56، ص 0610، الجزائر، دار هومة ،المنازعات الإداريةالقادر عدو،  عبد(2)
 .166وليد سعود القاضي، مرجع سابق، ص  (3)
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 هيو  ،الإداري  العمل مسار تصحيح في رغبتها على بناء الإدارة جهة عن صادره الأمر نهاية
قا أكثر اتفاالهدف منها أن يصبح قرار الترقية ، على اعتبار أن )1(الذاتية الرقابة صور أوضح

  المجال التأديبي أو خارج نطاقه.ب، سواء تعلق الأمر  )2(وانسجاما مع أحكام القانون 
 على قرارات الترقيةالتلقائية رقابة الآليات ثانيا: 

 التي تمارسها السلطة التي لها صلاحيات التعيين على ،التلقائية الإدارية الرقابة تتحقق
مشوبة بعيب  ، لما تكون المتعلقة بإحدى موانع الترقية في المجال التأديبي أو غيره الترقية قرارات

بموجبهما يكمن للرئيس الإداري تدارك  ،ثلاث آليات قانونيةعن طريق من عيوب المشروعية، 
 رر. خروجه عن مبدأ المشروعية وجبر الض

اء السحب والإلغ :في على قرارات الترقية، تتمثل  )3(التلقائيةالرقابة  وعلى العموم، فإن آليات
 والمحو.

 السحب الإداري  .1
يخ رجعي من تار  ثرأالقرارات الإدارية ب إعدام يعرف السحب الإداري بصفة عامة على أنه:"

: كما يعرف أيضا على أنه"،  )4(ولم يرتب أية آثار قانونية. طلقام يولد لم كأن القرارصدورها و 
تجريد القرار من قوته القانونية الإلزامية، ليس فقط بالنسبة لآثاره المستقبلية، وإنما بالنسبة "

 يستتبعه ماب الإداري  القرار سحب مشروعيةف "،لآثاره في الماضي، بحيث يصبح القرار كأن لم يكن
 صحيحت من السلطة التي لها صلاحيات التعيين تمكين بالتحديد مناطها ،رجعي أثر من ذلك
 .المشروعية حظيرة إلى والعودة فيه وقعت خطأ

ترقية  أحد موانعوبناء عليه، فإن سحب الرئيس الإداري للقرار غير المشروع، والمتعلق ب
تقبل، وكأنه كذا المس، بصورة تلقائية، يكون بإعدام أثره بالنسبة للماضي و المذكورة آنفا الموظف

 نالطع ميعاد أو المدة بذاتوالمحددة ، وذلك قبل انقضاء الآجال القانونية لم يكن من الأساس

                                                           
 .005ص ، بدون سنة نشر ،الطبعة الأولى ، مصر،منشأة الإسكندرية ،الرقابة على أعمال الإدارة ،سامي جمال الدين (1)
 .556، 555عمار عوابدي، مرجع سابق، ص ص  (2)
زة لما تطرق لمسألة أجه ضمنيا، وإنما صريحة، بصفةليتي السحب والإلغاء الإداريين لآ يتطرق  لم ،61-66 رقم الأمر إن (3)

 الوظيفة العمومية المخولة صلاحية الرقابة الإدارية، بالمقارنة مع التظلم الذي نص عليه صراحة.

 .05السابق، ص  المرجع عزري،الزين  (4)
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 وهو ،أشهر والإداريـة الجزائري بأربعة المدنيـة الإجراءات قانون  في والمقدرة ،)1(بالإلغاء القضائي
 أمام الطعن أجل يحددالتالي: "منه، حيث جاءت على النحو  507 المادة ما ورد بموجب أحكام

 القرار من بنسخة الشخصي التبليغ تاريخ من يسري  أشهر، (64الإدارية بأربعة) المحكمة
، وبذلك، لابد على )2("التنظيمي أو الجماعي الإداري  القرار نشر من تاريخ أو الفردي، الإداري 

السلطة التي لها صلاحيات التعيين، التقيد بهذه الآجال، لأن بفواتها يتحصن القرار غير المشروع، 
 والمحددة بأربعة أشهر.والمتعلق بأحد موانع الترقية ضد السحب 

 الإلغاء الإداري  .1
بل للمستق إزالة القرار الإداري بالنسبةعرف جانب من الفقه الإلغاء الإداري على أنه: "

دون الماضي ابتداء من تاريخ الإلغاء، ويتم ذلك من جانب السلطة الإدارية التي أصدرت القرار 
وعرفه البعض  ،)3("الملغي، وقد يكون الإلغاء كليا أو جزئيا منصبا على جزء من القرار الإداري 

ا خلف من بقاء متجريد القرار من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل فقط مع الآخر على أنه: "
 )4("آثار في الماضي، وذلك بواسطة السلطة الإدارية المختصة.

من خلال التعريفين أعلاه، نستنتج بأن إلغاء قرار الترقية غير المشروع لا يكون بأثر رجعي، 
وإنما يكون أثره بالنسبة للمسار الوظيفي المستقبلي للموظف، مع مراعاة الآجال القانونية للإلغاء 

 الإداري والمقررة بأربع أشهر أيضا.

 المحو الإداري  .3
رد الاعتبار للموظف المعاقب تأديبيا، أو إعادة النظر في يعرف المحو الإداري على أنه:" 

عرف  كما ، )5(الجزاءات السابق توقيعها على الموظف، أو التخلص من الآثار المستقبلية لها"
                                                           

)1(  
Farida ABERKANE, «  Le rôle des juridictions administratives dans le fonctionnement de démocratie », revue 

du conseil d’ Etat, N°: 04, 2005, p 07. 
 

، المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية 2111فيفري  22، المؤرخ في 19-11القانون رقم  (2)
 .12، ص 2111أفريل  20، الصادرة بتاريخ 22الجزائرية، العدد 

رسالة  ، سلطة الإدارة في انهاء القرار الإداري )دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والعراقي(ميثاق قحطان حامد الدليمي،  )3 (
 .115، ص 0615ماجستير في القانون العام، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

 .115المرجع السابق، ص ، ميثاق قحطان حامد الدليمي )4( 
دار الجامعة الجديدة، مصر، الطبعة  ، أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية )دراسة مقارنة(محمد ماجد ياقوت،  )5 (

 .090، ص 0669الثالثة، 
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للموظف المخالف الذي فرضت عليه عقوبة تأديبية وتم رد الاعتبار ردا إداريا أيضا على أنه: "
 )1("تنفيذها في حقه بعد انقضاء مدة معينة بحسب نوعية العقوبة.

وعليه، فإن المحو الإداري يتمثل في إزالة جميع الآثار القانونية للعقوبة التأديبية مستقبلا، 
ليه أي تعديل للحقوق وبعد مضي مدة معينة، يؤدي إلى الإعفاء الأدبي، دون أن يترتب ع

المكتسبة، أو المراكز القانونية التي ترتبت على هذا الجزاء في الماضي، كما أنه لا يتعلق بقرارات 
، وعلى الإدارة مراعاة آجال المحو وإعادة غير مشروعة، وإنما قرارات صدرت مطابقة للقانون 

 : )2(الاعتبار كما هو مبين أدناه

الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد لموظف أن يطلب إعادة ليمكن  -
 ،سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة

، ةبعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبتكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، وتكون  -
 .الموظف لعقوبة جديدة عدم تعرض مع اشتراط

  قرارات الترقيةى لع الرقابة التلقائية اتمدى فعالية آليثالثا: 

موظف الذي ، معرفة إمكانية ترقية الالإداريةلقرارات ل آليات الرقابة التلقائيةيراد بمدى فعالية 
تم تخطيه بالخطأ، سواء فيما يتعلق بموانع الترقية في المجال التأديبي، أو الموانع الخارجة عن 

 الآليات الرقابية.، عند لجوء السلطة التي لها صلاحيات التعيين لتلك هذا النطاق

بمجرد صدور قرار إداري، فإن هذا الأخير ينشئ مركزا قانونيا، أو  هنوالجدير بالذكر، أ
يرتب حقا قانونيا مكتسبا لمن صدر بشأنه، بغض النظر إن كان القرار مشروعا مستوفيا لجميع 

لبا على بعدم التأثير س ةالسحب مقيد آليةوعلى هذا فإن  ،شروطه القانونية، أو صدر مخالفا لها
ارات لإمكانية سحبه، أما القر فوات الميعاد المحدد قانونا ما نتج عن قرار الترقية من نتائج بعد 

، فهذه بطبيعة الحال لا تنشئ مراكز قانونية، كما أنها لا تتحصن بفوات ميعاد سحبها، المنعدمة
ن للسلطة التي لها صلاحيات التعيي لأنها قرارات غير جديرة بحماية القانون، الأمر الذي يعطي

                                                           
، رسالة ماجستير في القانون طرق انقضاء العقوبة التأديبية ضد الموظف العام )دراسة مقارنة(عبد الحميد بن علي،  )1( 

 .55 ، ص0611-0616العام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
 .61-66من الأمر رقم  196المادة )2(
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وهو ما أكده المشرع الجزائري من خلال التعليمة رقم ،  )1(معينةالحق في سحبها دون التقيد بمدة 
سحب الجزاء ، في بندها الثامن تحت عنوان "1769ماي  69الصادرة عن وزارة الداخلية في  69

ى يخضع لما تخضع إليه القرارات الأخر  "، والذي جاء فيه أن سحب القرارات التأديبيةالتأديبي
، كما أن المشرع الجزائري اشترط أن يتضمن القرار التأديبي جزاءات من حيث الإلغاء، التعديل

بمعنى أن جميع القرارات الإدارية، ؛ )2(مبالغا فيها، أو تنطوي على نوع من التعسف ضد الموظف
، أي بي أو خارج نطاقه، تخضع لنفس القاعدةسواء كانت تتعلق بموانع الترقية في المجال التأدي

  .غير المشروعة إذا كانت هاسحب

وعلى الرغم من إمكانية السلطة التي لها صلاحيات التعيين سحب قراراتها الإدارية غير 
الترقية ن م حرمانهالترقية، إلا أن هذا لا يعني تمتع الموظف الذي تم موانع المشروعة والمتعلقة ب

ى آلية ، وينطبق ذلك علبصورة آنية، وإنما يسجل في قائمة التأهيل للسنة الموالية حقمن هذا ال
 .)3(كما ينطبق أيضا على آلية المحو التي ينجم عنها إعادة الاعتبار الإلغاء الإداري أيضا

 يةالترق قرارات على داخلي رقابي كجهاز اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاءالفرع الثاني: 
المتساوية الأعضاء، الجهاز الثاني الذي يتولى الرقابة على قرارات الترقية، على  تعد اللجنة

، كما تعتبر من الهيئات والتنظيمات الإدارية الدائمة في النظام الإداري الجزائري مستوى الإدارة
من أجل مشاركة الموظف في تسيير  على مستوى الوظيفة العمومية، انشئها المشرع الجزائري 

المتبادلة بين الموظف والرؤساء الإداريين في الإدارة،  ، بهدف خلق جو من الثقة )4(لوظيفيمساره ا
وإحداث التفاعل والانسجام بينهم، وتوفير الفعالية والرشاد من أجل تحقيق أهداف الوظيفة 

 .)5(العمومية

                                                           
 .111، ص 0665، دار النهضة العربية، التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبيةأحمد سلامة بدر،  )1( 

عام، رسالة ماجستير في القانون ال ،طرق انقضاء العقوبة التأديبية ضد الموظف العام )دراسة مقارنة(عبد الحميد بن علي،  )2 (
 .51، ص 0611-0616قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

 00ريخ المقابلة )، الجزائر، تاولاية بسكرةرئيس مفتشية مساعد، مفتشية الوظيفة العمومية، عبد القادر سلمي، مع السيد  مقابلة (3)
 (.11:00(، ساعة المقابلة )0617 ماي

 .160 ص، 0610، الجزائر، الخلدونيةدار ، الجزائريةلهيئات الاستشارية في الإدارة ابوضياف،  حمدأ )4 (
، إدارة ، رسالة ماجستيرنظام اللجان الإدارية وتطبيقاته على اللجان المتساوية الأعضاء في الوظيف العموميمليكة أولاج،  )5 (

 .55، ص 0611-0616القانون العام، كلية الحقوق، بن يوسف بن خدة، الجزائر،  ومالية، قسم
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بيان بوللتعرف أكثر على هذه اللجنة الإدارية كجهاز رقابي على قرارات الترقية، لابد لنا من 
 (، من خلال هذا الفرع.ثانيا)آلياتها ومدى نجاعة رقابتها (، أولا)نطاق عملها 

 نطاق عمل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كجهاز رقابي على قرارات الترقيةأولا: 
المتساوية الأعضاء، في مجالين حساسين يتعلقان الإدارية يتجلى النطاق الرقابي للجنة 

ته أي اشراك الموظف في تسيير حيا ؛مشاركةبالمسار الوظيفي للموظف، فإلى جانب أنها هيئة 
ا في كما تستشار أيضلتسيير المسار الوظيفي للموظف ة، استشاري، نجدها كهيئة )1(الوظيفية

 .)2(أديبيالمجال الت
 المتساوية الأعضاء في المجال التأديبيالإدارية نطاق رقابة اللجنة  .1

ي المجال التأديبي ف المشرع الجزائري نطاق رقابة اللجنة المتساوية الأعضاء فيحصر 
 :الحالات التالية

وذلك باجتماعها لأخطاء من الدرجتين الثالثة والرابعة، في حالة ارتكاب الموظف   -
 ،  )3(تأديبيكمجلس 

 ، )4(في حالة ارتكاب الموظف لخطأ جسيم، واتخذ في حقه إجراء التوقيف التحفظي -
 . )5(في حالة الموظف المتابع جزائيا -

                                                           
"، وهيئات هيئات المشاركة... -الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية هي: ...:" 61-66من الأمر رقم  55المادة  )1 (

تنشأ في إطار مشاركة ، هي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، حيث جاءت على النحو التالي:" 60لمادة المشاركة وفقا ل
 لجان إدارية متساوية الأعضاء،..." -الموظفين في تسيير حياتهم المهنية :

، في الباب الثالث منه، قبل المجال التأديبي، وعلى 61-66ورد تسيير المسار الوظيفي للموظف بموجب أحكام الأمر رقم  )2( 
 اعتبار أننا من خلال دراستنا هذه شرعنا في هذا الأخير، فإنه من باب أولى اتباع ذات الترتيب.

تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة  :"61-66من الأمر رقم  165الفقرة الثانية من المادة )3(
 "الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي

 ...ة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددةإذا لم تبت اللجن...أو  من الأمر نفسه:" 191الفقرة الأخيرة من المادة )4(
 "، إذ يفهم منها ضمنيا أن الخطأ الجسيم يعرض على رقابة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

، لمسألة بسط رقابة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء 0616جانفي  17، الصادرة في 069تطرقت التعليمة الوزارية رقم  )5(
، 61-66من الأمر رقم  195على إجراء التوقيف التحفظي المتعلق بالمتابعة الجزائية المنصوص عليه بموجب أحكام المادة 

ثة على أنه:  "، في فقرته الثالالنهائية للوضعية الإدارية للموظف المتابع جزائيا التسوية حيث نصت في بندها تحت عنوان " 
غير أنه يمكن، وبصفة استثنائية، في الحالات المبينة أدناه، عرض وضعية الموظف المتابع جزائيا على اللجنة المتساوية "

م المحكمة العليا، وذلك اعتبارا لطول المدة التي الأعضاء، للفصل فيها، حتى  ولو كانت هذه الأحكام الجزائية محل نقض أما
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لتحفظي يعد التوقيف اإجراء تين الثالثة والرابعة، و وعليه، فإن العقوبات التأديبية من الدرج
لى الأو المتساوية الأعضاء، أما العقوبتين من الدرجة الإدارية المجال الخصب لرقابة اللجنة 

 وتبقى من اختصاص السلطة المخولة صلاحيات التعيين.تها، والثانية مستثناة من رقاب

 نطاق رقابة اللجنة المتساوية الأعضاء خارج المجال التأديبي .1
المتساوية الأعضاء على الإدارية ، المتعلقة برقابة اللجنة 61-66باستقراء أحكام الأمر رقم 
ن خلال م بأن المشرع الجزائري أقر لها رقابة على شروط الترقية المسار الوظيفي للموظف، نجد

على اعتبار أن السلطة التي لها صلاحيات التعيين ملزمة على وذلك ملفات الموظفين، دراسة 
لات بالشهـادات والمؤهمجموع الوثائق المتعلقـة تكوين ملف إداري لكل موظف، على أن يتضمن 

هذه حتى تتمكن  ،باستمرار هافيوتصن هاميوترق هاتسجليتم و  ،هوالحالة المدنية والوضعية الإدارية ل
عن طريق   )1(للموظف الوظيفيةالملف الإداري لتسيير الحياة هذا استغـلال دارية من اللجنة الإ

 على النحو التالي: مبدأ المشروعيةيمليه عليها في نطاق  بسط رقابتها عليه

أن الموظف لم يستفد من إحدى الوضعيات القانونية الأساسية التي تشكل موانع للترقية؛  -
 ؛ )3(الإطار، ووضعية خارج  )2(الاستيداعوالمتمثلة في وضعية الإحالة على 

                                                           

ورة أعلاه، فإن وفي كل الحالات الثلاثة المذك"، مضيفة في فقرته الرابعة على أنه: "قد يستغرقها الفصل في هذه القضية قضائيا
الغرض  ي تنعقد لهذاالتسوية النهائية لوضعية المعني، لا تتم إلا بعد البت فيها من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء الت

 ، ص66الملحق رقم ، 069من التعليمة رقم  65الصفحة  أنظر ، "كمجلس تأديبي، على ضوء منطوق قرار المحكمة العليا...
105. 

 .61-66من الأمر رقم  71أحكام المادة  )1(
، من حيث 61-66نشير بأن وضعية الإحالة على الاستيداع، لم يتطرق لها المشرع الجزائري بموجب أحكام الأمر رقم  )2(

منه، حيث وردت على  151إمكانية فرض رقابة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، إذ أحالنا إلى التنظيم بموجب أحكام المادة 
لك، "، وأن تنظيم هذه الوضعية لم يصدر ليومنا هذا، لذعن طريق التنظيمام هذا الفصل أحك تحدد كيفيات تطبيق" :النحو التالي

، يتعلق 1750فيفري  09المؤرخ في  66-50من القانون رقم  50استندنا في رقابة هذه اللجنة على هذه الوضعية لأحكام المادة 
الاستيداع ...بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين  يتم إقرار الإحالة على...بعلاقات العمل الفردية، حيث نصت على أنه:"

 .559، ص 1750مارس  60، الصادرة في 67"، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المختصة...
، ولم يتطرق لها من حيث رقابة اللجنة الإدارية 61-66تعد وضعية خارج الإطار، وضعية مستحدثة بموجب الأمر رقم  )3(

منه، وإدراجنا لهذا النوع من الرقابة  155المتساوية الأعضاء، محيلا مسألتها إلى التنظيم ككل مرة، وذلك بموجب أحكام المادة 
ستيداع، وكذا ما درجت عليه المديرية الجهوية للخزينة بسكرة، وباقي الإدارات العمومية جاء قياسا على وضعية الإحالة على الا

  الأخرى.
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ة ، أو تلك المرخصأو غير المبررة مبررةالأن ملف الموظف خال من الغيابات سواء كانت  -
 ؛مدفوعة الراتبوغير 

 ؛أن الموظف، لم يحصل على تقييم منخفض -
ن عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتي أن الموظف لم يستفد من الترقيةالتأكد من  -

 . )1(متتاليتين

للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، تنافي إحدى الحالات  وبناء عليه، فإنه في حال ثبت
علق الأمر ت في آجلها القانونية، سواء من الترقيةالمعني المذكورة أعلاه، فإنه يتم حرمان الموظف 

  بالترقية في الدرجات، أو في الرتبة بأنواعها.

 تهارقابة ومدى نجاعالمتساوية الأعضاء الإدارية للجنة ا ةرقابليات آثالثا: 
خول المشرع الجزائري، اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، صلاحية النظر في المسائل 

، سواء تعلقت بموانع الترقية في المجال التأديبي، أو بتلك المتعلقة بالحياة الوظيفية للموظف
 تهارقابالمعني باستعمال الآليات التي تراها مناسبة في المجال الخارجة عن هذا النطاق، وألزمها 

 .الإدارية

والجدير بالذكر، أن المشرع الجزائري، وضح لنا مدى نجاعة آليات رقابة اللجنة الإدارية 
لأعضاء، المتساوية االإدارية وبناء عليه، سنقوم ببيان آليات رقابة اللجنة ، المتساوية الأعضاء

 مدى نجاعتها. ثم نعرض موقف المشرع من

 دارية المتساوية الأعضاءآليات رقابة اللجنة الإ .1
حصر المشرع الجزائري آليات رقابة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، والمتعلقة بموانع 

ذكرها ن في ست آلياتالترقية في المجال التأديبي، وكذا الموانع الخارجة عن المجال التأديبي، 
  فيما يلي:

الإدارية المتساوية الأعضاء أن تجتمع كمجلس ألزم المشرع الجزائري اللجنة : والتداول الاجتماع -
𝟏يسها أو بطلب كتابي من ئ، ويتم ذلك باستدعاء من ر  )2(ترسيم أو كمجلس تأديبي

𝟑⁄  
                                                           

 من الأمر نفسه. 169الفقرة الثانية من أحكام المادة  )1(
 "وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي. ": 61-66من المر رقم  65أحكام الفقرة الأخيرة من المادة  )2(
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ويرأسه السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها، يختار أعضائها الدائمين على الأقل، 
الاجتماع، تتداول اللجنة الإدارية  وخلال هذا ، )1(من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة

في المسائل المعروضة عليها، سواء كانت تتعلق بموانع الترقية في المجال  المتساوية الأعضاء
 . )2(اوعملهالتأديبي أو خارج نطاقها، ولا تصح مداولاتها إلا إذا التزمت بقواعد تشكيلها 

اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، أعمال ينبثق عن اجتماعات وتداول : إصدار الآراء الإدارية -
الإدارية، والتي تعد من قبل الأعمال التحضيرية أو التمهيدية لصدور  قانونية تسمى بالآراء

واء تعلق ، سالقرار الإداري ذو الطابع التنفيذي من قبل السلطة التي لها صلاحيات التعيين
 هذا المجال. نعها خارجالترقية في المجال التأديبي أو موا الأمر بموانع

عد وقوع اللجوء إليها ب ليات الجوهرية التي ينبغييعد التحقيق من الآ :طلب فتح التحقيق -
المخالفة، وقبل توقيع الجزاء التأديبي على الموظف، إذ تلجأ إليه السلطة التأديبية، بقصد 
الوصول إلى الحقيقة، وإماطة اللثام عنها عن طريق تحديد الأفعال المبلغ عنها، والتنقيب عن 

وهو ما أقره المشرع ،  )3(الأدلة وبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة تنسب للموظف من عدمه
، حيث خولت للجنة المتساوية 61-66من الأمر رقم  191الجزائري بموجب أحكام المادة 

الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي، أن تطلب من السلطة التي لها صلاحيات التعيين فتح 
يمكن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة  تحقيق، حيث وردت على النحو التالي:"

المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، 
 "قبل البت في القضية المطروحة.

تطرق المشرع الجزائري لمسألة البت في القضايا المطروحة على اللجنة الإدارية : البت -
، وذلك  )4(التأديبيالمتساوية الأعضاء بصفة صريحة، وحصرها في موانع الترقية في المجال 

                                                           
 من الأمر نفسه. 61الفقرة الأخيرة من المادة   )1(
 .16-55من المرسوم رقم  17المادة  )2(
 .051وليد سعود القاضي، مرجع سابق، ص  )3(
أن سكوت المشرع عن مسألة البت في القضايا الخارجة عن المجال التأديبي، يعد نقطة سلبية تحتسب له، على اعتبار نشير ب )4(

الإدارية المتساوية الأعضاء النظر في مسائل المتعلقة بالمسار الوظيفي للموظف، وكذا اجتماعها كلجنة ترسيم، أنه خول اللجنة 
فمن غير المعقول أن يجتمع هذا الجهاز الرقابي دون أن يحدد له آجال البت في مسائل تسيير المسار الوظيفي للموظف وكيفيات 

 ذلك.
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، محددا آجالها 61-66من الأمر رقم  165بموجب أحكام المادة الفقرة الأخيرة من المادة 
من قبل السلطة التي لها  ابتداء من تاريـخ إخطارها ( يوما من تاريخ55بخمسة وأربعين )

ابتداء ( يوما 55تقرير مبرر في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن )واسطة بصلاحيات التعيين، 
 . )1(الأجليسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا ، إذ من تاريخ معاينة الخطأ

التماس يتقدم به الشخص المتضرر من القرار :" نهأيمكن تعريف التظلم ب: دراسة التظلم -
بب بس ،و سحبهأ ،تعديله بإلغائه،ما إعادة النظر فيه، إللجهة الادارية المختصة طالبا 

وفي هذا الإطار، نجد ، )2(".الانظمة والقوانين لأحكامانطواء ذلك القرار على مخالفة صريحة 
أقر صراحة للجنة ، قد 61-66من الأمر رقم  160بموجب أحكام المادة بأن المشرع الجزائري 

النظر في التظلم الذي يقدمه لها الموظف بخصوص نقطة التقييم  الإدارية المتساوية الأعضاء،
على الرغم من أن صلاحية التقييم تعود إلى السلطة ،  )3(والتي تقترح مراجعتهاالمنخفضة، 

كما أنه لم يوضح الإجراءات الواجب اتباعها من قبل هذا ،  )4(التعيينالتي لها صلاحيات 
  الجهاز الرقابي. 

 اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاءمدى نجاعة رقابة  .1
إن نجاعة الرقابة التي تبسطها اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء على القرارات المتعلقة 
بموانع الترقية في المجال التأديبي أو موانع الترقية خارج المجال التأديبي، تظهر لنا من خلال 

وص صلاحية اتخاذ القرار النهائي بخص نقطتين أساسيتين، تتمثل الأولى في السلطة المخولة
 قيمة القانونيةالقرارات الترقية المتخذة خرقا لمبدأ المشروعية أو تعسفا، أما الثانية فتتمثل في 

 لآراء التي يقدمها هذا الجهاز الرقابي.ل

                                                           
 .61-66من الأمر رقم  166المادة  )1(
 .051وليد سعود القاضي، مرجع سابق، ص  )2(

تبلّغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء  " )3 (
 "المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها.

. يتم التقييم بصفة دورية للسلطة السلمية المؤهلة. تعود سلطة التقييم والتقدير" : 61-66من الأمر رقم  161المادة  )4( 
 "وينتج عنه تقييم منقط مرفق بملاحظة عامة.
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 النهائي من حيث سلطة اتخاذ القرار .أ
بأن سلطة اتخاذ القرار ، نجد 16-55من المرسوم رقم  15بالرجوع إلى أحكام المادة 

النهائي الذي ينبثق عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، سواء تعلق الأمر بموانع الترقية في 
المجال التأديبي أو الموانع الخارجة عن هذا المجال، ترجع إلى رئيسها في حالة تساوي أصوات 

لسري، اب فإنه يكون بالاقتراع اإذا وقع انتخأعضاءها، حيث نصت في فقرتها الأخيرة على أنه: "
ويجب أن يشارك فيه كل أعضاء اللجنة. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس 

  "مرجحا.

والجدير بالذكر، أن رئيس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء يتمثل في الرئيس الإداري، 
الرقابة التي خولها المشرع الجزائري وبالتالي نرى بأن ،  )1(التعيينات أي السلطة التي لها صلاحي

 للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، هي رقابة نسبية.

 اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاءلآراء  القيمة القانونيةمن حيث  .ب
تكمن القيمة القانونية لآراء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، في طبيعة هذه الآراء الإدارية 

ووجوب الأخذ بها من قبل السلطة التي لها صلاحيات   )2(الإلزامية لاستشارتهامن حيث قوتها 
 .بصورة نهائيةالمتعلق بأحد موانع الترقية التعيين للمصادقة على القرار الإداري 

 لتالي:على النحو اميز بين نوعين من الآراء، وفي هذا الإطار نشير، بأن المشرع الجزائري 

 165في المجال التأديبي بموجب أحكام الفقرة الثانية من المادة  الآراء الإلزامية وحصرها -
الرأي الملزم من  ذبعد أخ... ، حيث جاءت على النحو التالي:"61-66من الأمر رقم 

                                                           
تترأس اللجان المتساوية الأعضاء السلطة التي تنصب ، حيث نصت على أنه: "16-55من المرسوم رقم  11المادة  أنظر: )1 (

ذه تتضمن ه الثانية وكذا الأخيرة حيث جاءت على النحو التالي:"في فقرتيها  61-66من الأمر رقم  61"، وكذا المادة لديها.
ممثل  وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو .اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين

 ".عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة

عن رأي يهدف إلى إنارة سلطة القرار حول كيفية ممارسة اختصاصها للمشاركة في  تعبيرتعرف الاستشارة على أنها: " )2(
اتخاذ القرار الإداري ولكنها ليست مشاركة مباشرة في سلطة القرار، وبالتالي فالآراء الاستشارية ليست سوى أعمالا تحضيرية 

منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبيعة القانونية للقرار الإداري،  : عصام نعمة إسماعيل،أنظر "،لإصدار القرار الإداري.
 .566، ص 0667الطبعة الأولى، 
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ي وكذا ف، "...اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي
-55من المرسوم رقم  16وضحته أحكام المادة الترقية في الرتبة أو في الدرجة، وهذا ما 

تعد الآراء التي تدلي بها اللجان المتساوية :" ، حيث جاءت على النحو التالي16
من و "، الترقية في الدرجة أو الرتبة... -الأعضاء استشارة إلا في الحالات التالية:...

اء جوهريا والذي يعد إجر ثم فإن السلطة التي لها صلاحيات التعيين تكون ملزمة بهذا الرأي 
 . )1(في القرار يؤدي عدم احترامه إلى البطلان

مجرد ز بأنه تميييرتبط بموانع الترقية خارج المجال التأديبي، و أما النوع الثاني من الآراء ف
أعلاه،  16للسلطة التي لها صلاحيات التعيين، وهذا ما دل عليه نص المادة  استشارات اختيارية

 ، والمذكورين آنفا.61-66، من الأمر رقم 169، والبند الأخير من المادة 166 ،65وكذا المواد 

 الترقية قرارات على الخارجية الإدارية الرقابة أجهزةالمطلب الثاني: 
إلى جانب الأجهزة الإدارية الداخلية المخولة صلاحية الرقابة على قرارات الترقية، توجد 

الصلاحية بصفة قانونية؛ أي النظر في شؤون الموظفين سواء أجهزة إدارية أخرى مخولة ذات 
تعلقت بموانع الترقية في المجال التأديبي، أو بموانعها خراج هذا المجال، لكنها لا تنتمي إلى 

لفرع االسلطة التي لها صلاحيات التعيين؛ بمعنى أنها أجهزة خارجية، وتتمثل في لجنة الطعن )
 (. الفرع الثانيالعمومي )(، وكذا مفتشية الوظيف الأول

 لجنة الطعن: ولالفرع الأ 
تلقي التظلمات بغرض  ،خاصةغالبا ما تقوم الجهات الإدارية بتشكيل لجان إدارية 

تعتبر إذ ،  )2(وافيةالاعتراضات التي يقدمها الموظفون بهدف الفصل فيها بعد دراستها دراسة و 
رارات التي تتولى الرقابة على ق، و الإدارية الخارجية هذه اللجان، من بين أهم الإدارية لجنة الطعن

  والمتعلقة بموانعها. الترقية
آلياتها (، و أولا)ولمعرفة هذا الجهاز الرقابي بصورة واضحة، سنقوم ببيان نطاق رقابته 

 (. ثالثا)ته كالأجهزة الرقابية السابقة، سنبين مدى نجاعة رقابو (، ثانيا)

                                                           
 .117، ص 0660، دار العلوم، الجزائر،التنظيم الإداري، النشاط الإداري() القانون الإداري محمد الصغير بعلي،  )1(
 .115وليد سعود القاضي، مرجع سابق، ص  )2(
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 الطعنأولا: نطاق رقابة لجنة  
قبل أن نبين نطاق رقابة لجنة الطعن الإدارية في مجال موانع الترقية، سنحاول التعريف 

 بها، ثم نبين صلاحياتها.

 التعريف بلجنة الطعن  .1
تنشأ لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى  الأعضاء، متساوية هيئة تعتبر لجنة الطعن الإدارية

ة تتكون هذه اللجان مناصف، و الإدارات العموميةكل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو 
و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أ، حيث من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين

ي ينتخب ممثلو الموظفين ف، إذ ممثل عنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن بعنـوان الإدارة
  )1(.الطعناللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان 

-66، إذ لم ينص عليها بموجب أحكام الأمر رقم 16-55استحدثت بموجب المرسوم رقم 
 منه. 11، وذلك بموجب أحكام المادة 57-55الملغى، وتضمنها المرسوم رقم  111

من بين هيئات المشاركة والطعن، وذلك في الفصل الثالث من  61-66رقم واعتبرها الأمر 
في  60"، حيث نصت أحكام المادة الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية" الثالث الباب

تنشأ في إطار مشاركة الموظفين في تسيير  بندها الثاني، حيث جاءت على النحو التالي:"
  "... لجان طعن،-: حياتهم المهنية

 صلاحيات لجنة الطعن .1
 من اتجراءإ وتفادي ،الموظفين حقوق  وصيانة حماية تدعيم في كبيرا دورا الطعن ةنللج
 تقليل الضغوطات على الأجهزة القضائية.لل كذاو  الوظيفية، حياتهم مجرى  تعرقل شأنها أن

، نجد بأن المشرع الجزائري قد حصر نطاق رقابة هيئة 61-66بالرجوع لأحكام الأمر رقم ف
الطعن الإدارية في موانع الترقية المتعلقة بالمجال التأديبي، خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات التأديبية 

 الأمرمن ذات  195جاءت أحكام المادة من الدرجتين الثالثة والرابعة، أي الأكثر جسامة، حيث 

                                                           
 .16-55من المرسوم رقم  01و  00، المواد 61-66من الأمر رقم  65المادة  أنظر: )1(
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يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن يقدم  على أنه:"
 ".تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار

لدرجتين اوعليه، فإن المجال الخصب لرقابة لجنة الطعن، يتمثل في العقوبات التأديبية من 
دها وعلى الموظف احترام آجل الطعن التي حد-موانع الترقية في المجال التأديبي-الثالثة والرابعة

يحتسب من تاريخ تبليغه بقرار العقوبة، وإلا تحصن القرار من الطعن  ،المشرع بشهر واحد
ه في الترقية، قالإداري، وبالتالي تثبت العقوبة التأديبية عليه وتحفظ في ملفه الإداري، ويفقد ح

 وذلك بحرمان السلطة التي لها صلاحيات التعيين منها.

 ثانيا: آليات رقابة لجنة الطعن
القرارات  ، بموجبها تبسط رقابتها علىرقابية لجنة الطعن الإدارية آلياتالمشرع الجزائري ل قرأ

والذي  .لتظلمادراسة ، تتمثل في دون سواه  الإدارية المتعلقة بموانع الترقية في المجال التأديبي
 ت العقوبة.اثبا، أو الاستجابة للتظلم اينبثق عنه

 دراسة التظلم .1
هذا يصنف إذ ، )1(يسمى التظلم الذي يقدمه الموظف المعني للجنة الطعن بالتظلم الوصائي

 ،أن ينازع في القرار الصادر بحقهبموجبه على أنه تظلم خارجي؛ يستطيع الموظف الأخير 
أو  حبس-فيهالغرض تلقي التظلمات والبت  تشكل-خارجيةفيطلب من جهة خارجية أو لجنة 

 . )2(للقانون تعديل أو إلغاء القرار الإداري المخالف 
وعليه، يتبين لنا بأن التظلم الوصائي، يعد من بين الآليات الرقابية على قرارات الترقية، إذا 

خرقا لمبدأ المشروعية؛ بمعنى في حالة ما إذا تم حرمان الموظف من الترقية بسبب  ما صدرت

                                                           
أن يتوجه الموظف صاحب الشأن بتقديم تظلم بطريق الكتابة،  على اعتبار أن التظلم الولائي)من الولاء(، والذي يقصد به:" )1(

ي الذي "، وكذا التظلم الرئاس تعديله أو سحبهإلى مصدر القرار نفسه يلتمس فيه إعادة إصدار القرار أو  أو بصورة شفوية،
يعتبر بمثابة رقابة فوقية، و يقصد به أن يقوم الموظف بتقديم تظلمه إلى الرئيس الإداري لمصدر القرار،  يعرف على أنه:"

"، غير بهطالبا منه ممارسة سلطته الرئاسية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح ذلك القرار أو إلغائه أو تعديله أو سح
 ليدو : أنظر، فإننا وظفنا التظلم الوصائي، على اعتباره آلية أقرها صراحة هذا الأمر.61-66منصوص عليهما في الأمر رقم 

 . 111، 110سعود القاضي، مرجع سابق، ص ص 
 .115المرجع نفسه، ص )2( 
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أنه يتميز  ، أو تكييف الخطأ علىمن الدرجتين الثالثة والرابعة خطأ في تكييف العقوبة التأديبية
 ، فإنه يقدم تظلمه لهذه الهيئة.بالجسامة

 الاستجابة للتظلم .1
إن المسؤولية الملقاة على عاتق لجنة الطعن الإدارية، من خلال دراستها للتظلم الوصائي 

الذي يشكل له مانعا لترقيته في الآجال و  ، )1(التأديبيالذي يقدمه لها الموظف المعني بالقرار 
مدى مشروعية بعد تفحصها ل، من قبلها القانونية المقررة للترقية، قد ينجم عنها استجابة لتظلمه

قصد إلغاء الآراء المتنازع فيها والتي تصدرها اللجنة الإدارية وذلك الرأي أو القرار الإداري، 
 . )2(، وذلك بموجب قرار إداري يوجه لهاالمتساوية الأعضاء أو تعديلها

 ت العقوبةاثبإ .3
ما للجنة  ينابالوصائي، ستجابة للتظلم الا المتمثلة فيو  ،رأينا فيما سبق في الحالة الأولى

الطعن من قدرة على فرض رقابتها على قرار من قرارات موانع الترقية بالطريق التأديبي، وإمكانية 
 انبثاق قرار من طرفها قد يؤدي إلى الغاء أو تعديل القرار التأديبي.

في  ت العقوبة،اثباغير أن المشرع الجزائري، لم يتوقف عند هذا الحد، بل منحها سلطة 
ع مبدأ م المجتمعة كمجلس تأديبي، تطابق الآراء التي تصدر عن اللجنة المتساوية الأعضاءحال 

 . 16-55صراحة من المرسوم رقم  05المشروعية، وهذا ما جاءت به أحكام المادة 

 ثالثا: مدى نجاعة رقابة لجنة الطعن
ظلمه يتقدم بت أن-المتظلمموظف ال-الشأناتضح لنا مما سبق، أنه يستلزم على صاحب 

خلال المهلة القانونية المتاحة له، وذلك حتى يقطع مدة الطعن قبل إقامة دعوى  هيئة الطعنإلى 

                                                           
، حيث ألزمت الموظف إخطار لجنة الطعن، إذ وردت على 61-66من الأمر رقم  69وذلك بناء على ما جاءت به المادة  )1(

تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها  النحو التالي:"
، "تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةالخير بوقرة، "" ، أنظر: أم من هذا الأمر. 163في المادة 

 .55، ص 0611، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة الجزائر، 67، العدد مجلة المفكر
صدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه يتعين على لجان الطعن أن ت: "16-55من المرسوم رقم  05الفقرة الأولى من المادة  )2(

( أشهر ابتداء من تاريخ رفع القضية إليها، وذلك قصد ابطال الآراء المتنازع فيها التي تصدرها اللجان أو اثباتها أو 3ثلاثة )
 "تعديلها.
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 الذي يمس مركزه القانونيمخالف للقانون، و  تأديبيقرار الإلغاء، فالموظف عندما يتظلم من 
يستهدف من وراء ذلك استصدار قرار إداري لصالحه؛ فهو ينتظر خاصة حقه في الترقية، فإنه 

، وذلك في الآجال القانونية والمحددة في التشريع الجزائري بثلاثة لجنة الطعن النظر والبتمن 
 .  )1(التظلم الوصائيأشهر من تاريخ رفع 

ة، يؤدي ونيوالجدير بالذكر، أن التظلم الوصائي المرفوع أمام لجنة الطعن وفي آجاله القان
 .  )2(إلى تعليق العقوبة الصادرة عن السلطة التي لها صلاحيات التعيين أو المجلس التأديبي

تطلب من السلطة التي لها أن ، لجنة الطعن الإداريةعلى بناء على ما سبق، فإن و 
لجنة ب لقرار أن تستجيالأخيرة  لهذهصلاحيات التعيين أن تلغي الرأي المتنازع فيه، أو تعدله، و 

وفي هذه الحالة يقيد الموظف في قائمة ،  )3(، إذا كان قرارها يتسم بالمشروعيةالكتابي الطعن
ف كما قد ترفض الاستجابة لها، وتثبت العقوبة، ومنه يحرم الموظالتأهيل للترقية للسنة المقبلة، 

 من حقه في الترقية.

 مفتشية الوظيف العموميالفرع الثاني: 
هياكل مركزية على المستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، على الرغم من وجود 

والمتمثلة في مجموع المديريات التي تمثل الإدارة المركزية، فهذا لم يمنع المشرع الجزائري من 
استحداث أجهزة محلية مساعدة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، والمتمثلة في المديرية المحلية 

 التي يندرج ضمن أجهزتها، جهاز مفتشية الوظيفة العمومية.للوظيف العمومي، و 

عريف به الترقابي، وجب علينا  جهازمفتشية الوظيف العمومي ك بيانولكي يتسنى لنا 
 (.ثالثا) آلياته(، وأخيرا ثانيانطاق رقابته)نعرض (، ثم أولا)

                                                           
 . 16-55من المرسوم رقم  05الفقرة الأولى من المادة )1(
 "للطعن المرفوع في الأجل المنصوص عليه أعلاه أثر تعليق العقوبة الصادرة.يكون الفقرة الثانية من المرسوم نفسه: ")2(
 ، مرجع سابق.عبد القادر سلميمع السيد  مقابلة)3(
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  مفتشية الوظيف العموميب تعريفالأولا: 
لفة بالوظيف مكللسلطة ال هيكل غير مركزي تابععلى أنها  ،مفتشية الوظيف العموميتعرف 

التفتيشية والرقابية   )1(والصلاحياتالاختصاصات  العمومي، متواجد على مستوى الولاية، ويناط به
رها رئيس ، يسيبالموظفين وأعوان الدولة في المؤسسات والإدارات العموميةفي المسائل المتعلقة 

صلاحياته من رئيس مفتشية مساعد إلى ثلاثة رؤساء مفتشيات مفتشية، يساعده في ممارسة 
 . )2(مساعدين

 ثانيا: نطاق رقابة مفتشية الوظيف العمومي
ولى من الفقرة الأجب أحكام حدد المشرع الجزائري نطاق رقابة مفتشية الوظيف العمومي بمو 

مسارات تسيير  مجال، إذ حصرها في 222-91المرسوم التنفيذي الذي ينظمها رقم من  10المادة 
الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين للدولة المنتمين للمؤسسات والإدارات العمومية 

؛ بمعنى كل  )3(المجاللتشريع والتنظيم المتعلقين بهذا ل، عن طريق مطابقتها الموجودة في الولاية
 خارجه. ما يتعلق بالترقية وموانعها، سواء كانت في المجال التأديبي، أو

وفي هذا الإطار، بين لنا المشرع الجزائري صلاحيات رئيس المفتشية، بصورة غير حصرية، 
إذ يكلف على الخصوص بالمهام  من ذات المرسوم التنفيذي، 61بموجب أحكام بنود المادة 

 ة:التالي

 ه،بيكلف بمراجعة أي قرار تسيير فردي للحياة المهنية يراه غير مطابق للتنظيم المعمول  -

يساعد مختلف المؤسسات والإدارات العمومية في معالجة القضايا التنازعية المتعلقة  -
 بالوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين للدولة، 

يساهم في حدود صلاحياته في الوقاية من خلافات العمل في المؤسسات والإدارات  -
 العمومية وفي تسويتها،

                                                           
الوظيف  ، يتعلق بمفتشيات2991أفريل  12المؤرخ في المعدل والمتمم، ، 222-91التنفيذي رقم  المادة الأولى من المرسوم)1(

 .12، ص 2991أفريل  22الصادرة في  ،22العمومي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 ، المعدل والمتمم، السابق ذكره.110-75من المرسوم التنفيذي رقم  60المادة  )2(
والأعوان  المهنية للموظفينيسهر رئيس المفتشية على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير مسارات الحياة ")3(

 "العموميين للدولة المنتمين للمؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية.
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 الوظيف العمومي ثالثا: آليات رقابة مفتشية 

تمارس مفتشية الوظيف العمومي مهامها الرقابية على الحياة الوظيفية للموظفين وأعوان 
 61ة المادالدولة، بواسطة الرقابة البعدية، أو اللاحقة، وذلك بناء على أحكام البند الثالث من 

وارد ت تسيير الميمارس الرقابة البعدية لقانونية قرارا حيث جاء على النحو التالي:"أعلاه، 
 ."... البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية طبقا للإجراءات المقررة،

إحدى  مراسلات منوفي هذا الإطار، نشير بأن مفتشية الوظيفة العمومية، في حال تلقيها 
، فإنها اهمن الترقية بسبب أحد موانعالموظف حرمان متعلقة بقرار الو  ،الأجهزة الإدارية العمومية

الرقابة الملف تحت عنوان "بدراسة  حتى تتمكن ، )1(اللازمةوالوثائق  تطلب كل المحاضر
بفحص مشروعيته ومدى تطابقه مع القوانين والتنظيمات السارية وذلك ، دراسة قانونية، "اللاحقة

، كما قد تكون مذكرات  )2(رفضبالالمفعول، وتصدر بعد انتهائها من الرقابة، مذكرات، قد تكون 
 .)3(ترسل إلى المصالح المعنية و ، قبولبال

 وكرقابة لجنة الطعن، ينجم عن رقابة مفتشية الوظيفة العمومية:

إما استجابة السلطة التي لها صلاحيات التعيين لما صدر عن مفتشية الوظيفة العمومية،  -
 وتقوم بسحب أو إلغاء قرار حرمان الموظف من الترقية،

السلطة التي لها صلاحيات التعيين لما صدر عن مفتشية الوظيفة إما عدم استجابة  -
، إذ تقوم بتثبيت قرار الحرمان من الترقية، وفي هذه الحالة يلجأ الموظف المعني العمومية

 للطعن القضائي. 

                                                           
 .111(، الصادرة عن مفتشية الوظيفة العمومية لولاية بسكرة، الجزائر، ص الرقابة اللاحقة)وثيقة  65الملحق رقم : أنظر )1(

 الصادرة عن مفتشية الوظيفة العمومية لولاية بسكرة، الجزائر)مذكرة الرفض المرسلة للمراقب المالي(،  67 الملحق رقم :نظرأ )2(
 .110ص 

نشير بأن هذه المعلومات لم يتطرق لها المشرع الجزائري في النصوص التنظيمية المتعلقة بمفتشية الوظيف العمومي، سواء  )3(
الحالية أو الملغاة، واكتفى بمسألة التقارير الدورية التي ترسل لمديرية الوظيفة العمومية، ولكننا استقيناها من طرف السيد عبد 

ي ومقابلته. خلال زيارتنا الميدانية لهذا الجهاز الرقاب مفتشية الوظيفة العمومية، ولاية بسكرة،ب مساعد رئيس مفتشيةالقادر سلمي، 
ة في الرقابة البعدية وآلياتها، على الرغم من أنها مسأل وبالتالي يعد هذا الاغفال ثغرة تركها المشرع الجزائري في تنظيم مسألة

 الأسس التي تقوم عليها عملية تسيير الموارد البشرية.غاية من الأهمية، على اعتبارها من بين 



 

 

 

 

 المبحث الثاني

 لترقيةا قرارات علىالقضائية  الرقابة
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 الرقابة القضائية على قرارات الترقيةالثاني: المبحث 
الرقابة على قرارات الترقية تتجسد في صورتين رئيسيتين إحداهما إدارية سبق القول بأن 

يجب ي، و إداريا لرقابة القضاء الإدار باعتباره قرارا ضائية، ويخضع قرار ترقية الموظف، والأخرى ق
 ،على جهة الإدارة ألا تتجاوز حدود سلطتها كأن تصدر قراراتها بشكل يتعارض مع مبدأ المشروعية

لأساس يتمثل دور الرقابة القضائية في إلزام جهة الإدارة باحترام القانون، فاختصاص وعلى هذا ا
القانون، وبالتالي لا يجوز للقضاء أن  النطاق الذي رسمهيكون ضمن  أجهزة القضاء الإداري 

 يتدخل في شؤون السلطة الإدارية.

شر في توالجدير بالذكر أن الأنظمة القانونية للوظيفية العمومية المتعاقبة في الجزائر، لم 
الرقابة القضائية على الأعمال في أن يلجأ إلى آلية  أي نص من نصوصها على حق الموظف

، تكفل حماية حقوقه بصفة عامة، مما يستدعي بنا الأمر هعن الإدارة بحق ونية التي تصدرالقان
ذلك في (، و المطلب الأول) بغية توضيح مفهومها الرجوع إلى القانون الذي يحكمها ويعد أساسها

 .(المطلب الثانيسبيل إبراز آليات تفعيلها )

 لرقابة القضائية على قرارات الترقيةا مفهومالمطلب الأول: 
اهر من أبرز مظ التي لها صلاحيات التعيين،على أعمال السلطة  ةيتعد الرقابة القضائ

 امأحد الأحكلحقوق الموظف، فإذا خالفت هذه الأخيرة مقتضيات القانون، أو أخلت ب ةيحماال
 إلى ساحة القضاء الإداري، طالبا لجأي، فإن هذا الأخير الترقية المقررة لحماية حق الموظف في

 .إنصافه من تعسف الإدارة
يفها الترقية وموانعها، لا بد لنا من عرض تعر ولبيان مفهوم هذا النوع من الرقابة على قرارات 

أخيرا (، و الفرع الثالث(، شروطها )الفرع الثاني(، أساسها القانوني )الفرع الأولوخصائصها )
 (.الفرع الرابعنطاقها )

 تعريف الرقابة القضائية وخصائصها الفرع الأول:
ة الجزائر، لا تقل أهمية عن الرقابإن الرقابة القضائية المخولة لأجهزة القضاء الإداري في 

التي تقوم بها الأجهزة الإدارية، على اعتبار أنها مكملة لها، في حال عدم استجابة الإدارة 
 للموظف، أو في حال انتفاء آليات إدارية تنصف الموظف من تعسف الإدارة.
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 ع.ر (، من خلال هذا الفثانيا(، ثم بيان خصائصها )أولاوعليه، سنقوم بتعريفها )

 أولا: تعريف الرقابة القضائية
التي تباشرها أجهزة القضاء عن طريق  تلك الرقابة" تعرف الرقابة القضائية على أنها:

دعوى إلغاء القرارات الإدارية، دعوى تقدير المشروعية، دعوى تفسير القرارات الإدارية، ودعوى 
 )1("التعويض.

على بيان آليات الرقابة القضائية المخولة نلاحظ من خلال التعريف أعلاه، أنه جاء قاصرا 
 ، كما اعتبارها رقابة تلقائية.ريةاللأجهزة القضائية الإد

ي تصدر الإدارية الفردية التقرارات التعريف الرقابة القضائية على  مكنناعلى ذلك، يبناء و 
اضي بها القيَفحص بموجالمخولة لأجهزة القضاء الإداري،  تلك الرقابة :"، على أنهاعن الإدارة

دعوى  وأعن طريق دعوى الإلغاء  مع مبدأ المشروعية، الإداري مدى تطابق القرار الإداري 
لقرار ا التعويض، بناء على طلبات يقدمها المتضررين من القرار الإداري، وينجم عنها إما إلغاء

  محل الطعن، أو تعويض، أو كلاهما." 

 الترقيةثانيا: خصائص الرقابة القضائية على قرارات 
 : )2(تتميز رقابة الأجهزة القضائية الإدارية بجملة من الخصائص، نذكر أهمها فيما يلي

لرقابة الموضوعية، على عكس االنزاع، وتتصف بالحياد، النزاهة و رقابة مستقلة عن طرفي  -
الإدارية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال وصفها بأنها رقابة مستقلة؛ فهي رقابة لا 

 احد؛في آن و  حكمادارة تعتبر خصما و ؛ لكون الإالسابق ذكرهاتتوافر فيها اعتبارات 
لكونهم  ،المتخصصين عمليامن مهمة القضاة المؤهلين علميا و أن أعمال الرقابة القضائية  -

كثر أرحاب القضاء ونهلوا من معينه، ولكون القضاة أكثر خبرة، دراية وحيدة، و  عاشوا في
 الوعيد، بل ينطلقون في قضائهم من منطلقالادارة؛ فلا يتأثرون بالوعد و  تحررا من رجال

 ؛تطبيقها على طرفي النزاع المعروض أمامهمثل في تحقيق العدالة القانونية و آخر يتم

                                                           
 .51عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  )1(
 .119، 115وليد سعود القاضي، مرجع سابق، ص ص  )2(
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ب لا تفعل إلا بناء على طعن يتقدم به صاحو  ابة لاحقة، بمعنى لا تتحرك تلقائيارقأنها  -
تلف بالتالي فهي تخقرار المخالف لمبدأ المشروعية أو التعويض، و الشأن طالبا إلغاء ال

 ؛عن الرقابة الإدارية التي تعتبر رقابة تلقائية
ليات لآحينما يستنفد كافة االملاذ الأخير بالنسبة للموظف؛ وذلك تعد الضمانة الأخيرة و  -

 الأخرى دون أن يحقق ما يصبو إليه؛ 
 حق اللجوء للقضاء مكفول لكل ذي صفة ومصلحة. -

  لرقابة القضائية على قرارات ترقية الموظفل الفرع الثاني: الأساس القانوني
الإدارات و أشرنا أعلاه أن الرقابة القضائية على الأعمال القانونية التي تصدر عن المؤسسات 

العمومية في نطاق تسيير الحياة الوظيفية للموظفين، سواء تعلقت بالمجال التأديبي أو خارجه، 
لم يتطرق لها المشرع الجزائري بموجب أحكام تشريعات الوظيفة العمومية المتعاقبة، مما يجعلنا 

 نبحث عن الأساس القانوني لهذه الرقابة، في المنظومة التشريعية الجزائرية.

الأحكام المشتركة الكتاب الأول "الإجراءات المدنية والإدارية، في فبرجوعنا إلى أحكام 
في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم بابه الأول تحت عنوان ""، في لجميع الجهات القضائية

في احتوى القسم الأول منه تحت عنوان "  "في الاختصاصمنه " الفصل الأول"، الإدارية
، وضح لنا المشرع الجزائري 565أحكام البند الرابع من المادة  "، بموجبالنوعيالاختصاص 

وموانعا جزء  ةقرارات الترقيالقرارات المتعلقة بالموظفين، والتي تعد على  مسألة الرقابة القضائية
لمادة خلافا لأحكام ا" وكذا الجهاز المختص بذلك، حيث وردت على النحو التالي: لا يتجزأ منها،

ي ف -...، - أعلاه، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبينة أدناه: 563
مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في 

 " المؤسسات العمومية الإدارية،...

وبالتالي، فإن لجوء الموظف المتضرر من قرار الحرمان من الترقية يكون وجوبا أمام 
المحاكم الإدارية، باعتبارها جهاز من أجهزة المنظومة القضائية الإدارية في الجزائر، وسيتم 

 التطرق لها لاحقا. 
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 الرقابة القضائية على قرارات ترقية الموظف بسط: شروط الثالفرع الث
قبول الدعوى بالشروط الشكلية، وهي من المواضيع الأساسية في قانون  تسمى شروط

ون واستوفاها الموظف اعاهاالمنازعات الإدارية، والدعاوى الإدارية بصفة خاصة، وعليه فمتى ر 
المدعون، فإنها تسمح للقاضي ببسط رقابته في الموضوع، التأكد من تأسيس الطلبات، ثم اصدار 

 . )1(الدعوى الإدارية، وتضيع الحقوق  ، وبانتفائها ترفضحكمه

وعلى العموم، فإن هذه الشروط الشكلية الواجب احترامها من قبل الموظف المتضرر من 
(، أولاالمرتبطة )العامة ، تتمثل في الشروط وكذا الجهة مصدرة القرار قرارا الحرمان من الترقية

 (.ثانياالخاصة)الشروط 

  العامةأولا: الشروط 
من قانون الإجراءات المدنية  505إلى  515، ومن 517، 11اد و لأحكام المبالرجوع 

والإدارية، نجد بأن الشروط العامة لقبول بسط القاضي الإداري رقابته على قرار الحرمان من 
 في شروط تتعلق بالمدعي، وشروط تتعلق بالعريضة.الترقية تتمثل 

 شروط تتعلق بالمدعي .1
قانون الإجراءات المدنية والإدارية على شرطين أساسيين، يتمثل من  11نصت أحكام المادة 

 يجوز لا" الأول في الصفة، أما الثاني، فيتمثل في المصلحة، حيث جاءت على النحو التالي:
 "يقرها القانون.لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة 

 الصفة .أ

المدعي في وضعية ملائمة لمباشرة الدعوى؛ بمعنى يقصد بالصفة في التقاضي، أن يكون 
رة ، فهي إذن صلاحية الشخص لمباشأن يكون في مركز قانوني سليم يخول له التوجه للقضاء

الإجراءات القضائية سواء بنفسه أو من قبل ممثله القانوني؛ بمعنى صفة مكتسبة تلقائيا في الحالة 
 . )2(ص قانونيالأولى، أما الحالة الثانية، تكون بموجب ن

                                                           
 .196ص  ،0611، دار هومة، ختصاص(االوجيز في القضاء الإداري )تنظيم عمل و  بوحميدة عطاء الله، )1(
 .51الزين عزري، مرجع سابق، ص  )2(
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وبالتالي، لا بد على أطراف الدعوى الإدارية أن يتوافر فيهم شرط الصفة، سواء كانت 
 ؛ بمعنى أهلية التقاضي.السلطة التي لها صلاحيات التعيين، أو الموظف

 المصلحة .ب

، إذ يقصد بها الفائدة المادية أو )1(تعد المصلحة مناط الدعوى وهي الأساس في قيام الحق
، سواء كان ذلك من أجل محو )2(التي يرجوها المدعي من خلال لجوئه إلى القضاء المعنوية

الآثار التي خلفها قرار الحرمان من الترقية على المركز القانوني للموظف، أو التعويض، إذا كان 
المدعي هو الموظف، أو الإبقاء على قرار الحرمان وتثبيت ما جاء به حفاظا على الصالح العام 

 تعلق الأمر بالمدعى عليه؛ الإدارة.إذا ما 

 : )3(شرطانويشرط المشرع الجزائري لانعقاد شرط المصلحة 

 أن تكون المصلحة قانونية؛ أي استنادها لحق أو حرية يحميها القانون، كالحق في الترقية؛ -
؛ بمعنى أنه في الحالة الأولى يكون الحق أو الحرية قد  )4(محتملةأن تكون قائمة أو  -

قية مثل صدور قرار الحرمان من التر  عليه بصفة فعلية، أو حصلت بشأنه منازعة،اعتدي 
أما الحالة الثانية؛ إمكانية قبول الدعوى إذا كانت المصلحة محتملة فيجوز إثبات  تعسفا،

حتى ولو أن ترقية الموظف لن تتم بصفة آنية، وإنما تعتمد على التسجيل  الحالة المستعجلة
 لسنة الموالية.في قائمة التأهيل ل

 شروط تتعلق بالعريضة .1
في اني "" من الفصل الثفي رفع الدعوى القسم الأول "وردت الشروط المتعلقة بالعريضة في 

في الإجراءات " من الباب الأول "في تسوية مسائل الاختصاص"، من القسم السادس "الدعوى 

                                                           
 .51الزين عزري، المرجع السابق، ص  )1(
 .196مرجع سابق، ص  بوحميدة عطاء الله، )2(

 .50الزين عزري، مرجع سابق، ص  )3(

قضت المحكمة  إذاستقر قضاء مجلس الدولة المصري على قبول دعوى الإلغاء حتى ولو كانت المصلحة محتملة؛ وقد  )4(
للموظف حق الطعن في القرارات المخالفة للقانون حتى ولو لم يكن من شأن إلغاء هذه القرارات ترقيته الإدارية العليا أنه:" 

فورا، ويكفي أن يكون من شأن هذا الإلغاء تقديم ترقيته في كشوف الأقدمية، ومن ثم فإن للمدعي في هذه الدعوى مصلحة 
د القاضي، ، وليد سعو ""ن في القرار رغم عدم استيفائه وقت صدوره المدة الزمنية الواجبة للترقية...شخصية محتملة في الطع

 .151مرجع سابق، ص 
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 تحتمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الكتاب الرابع " من المتبعة أمام المحاكم الإدارية
 515بموجب أحكام المواد من  ،"في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإداريةعنوان "

 ، آخذة بذلك حيزا كبيرا نظرا لأهميتها في الدعاوى الإدارية.505إلى 

 وعلى العموم، فإن هذه الشروط تتمثل في:
سم ع أمامها الدعوى، االتالية: الجهة القضائية التي ترف وجوب احتواءها على البيانات -

وموطن المدعى عليه، الإشارة إلى تسمية وطبيعة موطنه، اسم ولقب و  ولقب المدعي
الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، عرض موجز 

 ة عند الاقتضاء إلىللوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى، والاشار 
 ؛ )1(المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى 

 تسجيل العريضة ودفع الرسوم القضائية؛ -
 لأمانة الضبط، بعد تقييدها في سجل خاص، وجردها، والتأشير عليها، تقديم المستندات -
توقع باسم الدولة أو الولاية أو البلدية، أو المؤسسة ذات الصبغة الإدارية، من طرف  -

  الممثل القانوني.

 الخاصة ثانيا: الشروط
سميت بالشروط الخاصة، لأنها تعني الدعاوى الإدارية دون العادية، وهي متعلقة بدعاوى 

 ، وتتمثل في شرط القرار الإداري، )2(الإلغاء، فحص المشروعية، والتفسير، دون دعوى التعويض
 والآجال.  التظلم الإداري المسبق،

 القرار الإداري شرط  .1
يجد وجوب توافر القرار الإداري والمتعلق بأحد موانع الترقية، كشرط لقبول أجهزة القضاء 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  517الإداري الجزائرية، أساسه القانوني في أحكام المادة 
ة يجب أن يرفق مع العريضضمن الأحكام التي تعلقت بالعريضة، حيث نصت على ما يلي: "

الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار الإداري، تحت طائلة عدم القبول، 
                                                           

 منه، فيما يتعلق بالشرط الشكلي للعريضة. 15من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى المادة  515أحالتنا المادة  )1(
دعوى التعويض من شرط القرار الإداري، يعد فجوة قانونية، فهل يجوز في دعوى التعويض أن إن استثناء المشرع الجزائري ل )2(

 ترفع دون قرار إداري يثبت بموجبه صاحب الصفة أو المصلحة انتهاك الإدارة لحقه.
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القرار الإداري المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبرر. وإذا ثبت أن هذا المانع يعود إلى امتناع 
ي المقرر بتقديمه في أول الإدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه، أمرها القاض

 "جلسة، ويستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا الامتناع.

، فإن تخلف هذا الشرط، ينجم عنه عدم قبول الدعوى، 517فوفقا لما جاء في أحكام المادة 
كما أن وجوبية هذا الشرط تكمن في توجيه القاضي المقرر أمرا للإدارة المعنية بتقديمه في أول 

 . )1(ة، على اعتباره من النظام العموميجلس

 شرط التظلم الإداري المسبق .1
إن شرط التظلم الإداري المسبق، لم يعد شرطا إلزاميا، حتى تبسط أجهزة القضاء الإداري 
رقابتها على القرار المتعلق بحرمان الموظف من الترقية، وإنما أضحى آلية اختيارية، أو إجراء 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث جاءت  516أحكام المادة ، وهو ما تؤكده جوازي 
يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية على النحو التالي: "

 "أعلاه. 515مصدرة القرار في الآجال المنصوص عليها في المادة 

ازي الإداري المسبق، من إجباري إلى جو سبب تغيير المشرع الجزائري لطبيعة التظلم  ولعل
أو اختياري تعود إلى نقص النصوص القانونية التي تطرقت له، كما هو الحال بالنسبة لقانون 

مسألة التظلم  إذ تكاد-كما سبق وأن أشرنا فيما يتعلق بالرقابة الإدارية-الوظيفة العمومية الجزائري 
 تنعدم فيه.

 شرط الآجال .3
عاد، تلك المدة الواجب مراعاتها حماية للمراكز القانونية واستقرار يقصد بالآجال أو المي

، ويتعلق بنوع واحد من الدعاوى الإدارية، والمتمثل في دعوى الإلغاء، إذ يجب على  )2(للأوضاع
المعني بالقرار الإداري أن يحترمه، وإلا يتحصن هذا الأخير ضد الإلغاء، ولقد حددها المشرع 

 . )3(بأربعة أشهر-المذكورة آنفا-507ام المادة الجزائري بموجب أحك

                                                           
 .150عطاء الله بوحميدة ، مرجع سابق، ص  )1(
 .016المرجع نفسه، ص  )2(
 .59الزين عزري، مرجع سابق، ص  )3(
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وبناء عليه، يجب على الموظف المتضرر من قرار الحرمان من الترقية، أن يتقيد بهذا 
الميعاد، حتى يحفظ مركزه القانوني، ويمحو آثار القرار محل الطعن، له مطلق الحرية في اللجوء 

 التعويض غير المحددة الآجال.إلى أجهزة القضاء الإداري، بمناسبة رفع دعوى 

 الرقابة القضائية على قرارات الترقية نطاقالفرع الرابع: 
بينا سابقا بأن أجهزة القضاء الإداري في الجزائر، تختص بالنظر والفصل في منازعات 

قه حجميع حقوق وضمانات الموظف، بما في ذلك حماية  ضمنالوظيفة العمومية؛ بمعنى أنها ت
 ، غير أننا هنا، لا نقصد بنطاق رقابة القضاء الإداري هاالمتعلقة بموانعالقرارات  ؛ أيفي الترقية

أن تكون  القضائية، والتي يشترط فيها هذه الموانع، بل القرارات التي تُبسط عليها هذه الرقابة
 .(ثانيا)وأن تكون تنفيذية (، أولا)بصفة صريحة 

 بصفة صريحةأولا: صدور قرار المنع من الترقية 
تعد القرارات الإدارية الصريحة، وسيلة لتعبير الجهة الإدارية المختصة تفصح بموجبها عن 
إرادتها بعبارات صريحة، دون حاجة لأي أدلة أو قرائن أخرى، فتفرغ إرادتها في شكل معين 

 . )1(ملموس، ومن أمثلته قرار الترقية، قرار الحرمان من الترقية...إلخ

سهولة في بسط رقابته على قرار إداري صريح يتعلق بإحدى حالات فالقاضي الإداري، يجد 
 الضمني،القرار و السلبي ، إلا أن هناك استثناء على هذه القاعدة، يتمثل في القرار المنع من الترقية

 من حيث عبء اثبات الموظف لهذا النوع من القرارات للقاضي الإداري.

 السلبي القرار  .1
ن القرار السلبي، تلتزم فيه الإدارة الصمت رغم أن القانون على نقيض القرار الصريح، فإ

 :  )2(بمعنى توافر شرطين ؛القراريلزمها باتخاذ الموقف وإصدار 

إلزام القانون لجهة الإدارة، باتخاذ موقف ولا عبرة بطبيعة النص أو الجهة التي صدر  -
عنها، فقد يكون نصا دستوريا، أو تشريعيا، أو تنظيميا، وبالتالي فإن اختصاصها عند 

 القيام بالعمل ومباشرته اختصاص مقيد؛ 

                                                           
 .55، مرجع سابق، ص القرار الإداري )دراسة تشريعية قضائية فقهية( عمار بوضياف، )1(
 .57، 55المرجع نفسه، ص ص  )2(
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ها ي بالأمر حق مقاضاتأن تواجه الإدارة إلزام المشرع بالامتناع والتمرد بما يعطي للمعن -
 بناء على إرادتها السلبية.

حيث جاءت على النحو  516وهو ما جاء به المشرع بموجب أحكام الفقرة الثانية من المادة 
(، بمثابة قرار 1يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرين)التالي: "

 "م.بالرفض، ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظل

 الضمنيالقرار  .1
م داري كرد على التظلم الذي يتقدإصدار قرار إن الادارة تمتنع عن أيقصد بالقرار الضمني     

ي فوات نه يعنأن تصدر الادارة قرارا لمصلحته، أي أبه صاحب الشأن، والذي يلتمس من خلاله 
على دارة بالرد على هذا التظلم، في إلزام قانوني على الإأنه لا يوجد أ، علما بهادون رد من شهرين

ذا كان هناك موظف ما تتوافر فيه شروط الترقية، وتنتفي عنه موانعها إسبيل المثال لا الحصر 
أن –كذا والحال ه –وكان مستحقا لها، ومع ذلك لم تصدر الادارة قرارا بترقيته، فانه يستطيع 

أمام قرار  ، فهنا نكون التزمت السكوتالمحدد للرد عليه و ذا مضى الميعاد إ، فيطالبها بترقيته
، )1(داري ضمني، يجوز معه للموظف أن يطعن به أمام القضاء الاداري حسب المواعيد المقررةإ

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  516وهو ما نصت عليه أحكام الفقرة الثالثة من المادة 
الإدارية، يستفيد المتظلم من أجل وفي حالة سكوت الجهة حيث جاءت على النحو التالي: "

( المشار 1( شهرين، لتقديم طعنه القضائي، الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل شهرين )1)
 "إليه في الفقرة أعلاه.

 التنفيذيةبالصيغة ثانيا: صدور قرار المنع من الترقية 
ن جهة عيتميز القرار الإداري بجملة من الخصائص، فإلى جانب أنه عمل قانوني، يصدر 

إدارية مختصة، ويحدث أثرا، نجد خاصية أخرى تتمثل في الخاصية التنفيذية، والتي يقصد بها 
أن يكون القرار نهائيا؛ بمعنى مصادق عليه من طرف الجهة المختصة، وينفذ تلقائيا، فور صدوره، 

 . )2(على أساس قرينة السلامة

                                                           
 .157وليد سعود القاضي، مرجع سابق، ص  )1(
 .156عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق، ص  )2(
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الإدارة تحضيرا لاتخاذ القرار النهائي، وفي هذا الإطار تستبعد كل الأعمال الصادرة عن 
من قبيلها نجد على وجه الخصوص، الأعمال التمهيدية التي تصدر عن اللجنة المتساوية 

 الأعضاء المجتمعة كمجلس ترسيم أو كمجلس تأديبي.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، الأعمال التي تصدر عن المجلس التأديبي، هي أعمال 
لطة التي لها صلاحيات التعيين، وتتخذ شكل آراء قد تكون إجبارية كما قد توجيهية وارشادية للس

سد القضاء ولقد ج، وتعد كمرحلة لازمة لاتخاذ القرار النهائي-كما سبق ذكرها-تكون مجرد استشارة
 أذى بالمعني، كما استقر الفقهذلك معتبرا الآراء بمثابة أعمال إدارية غير مضرة؛ أي لا تحدث 

 .  )1(درج ضمن القرارات الإدارية غير القابلة للطعن فيه بالإلغاءعلى أنها تن

وعليه، فإن الموظف محل رأي من آراء المجلس التأديبي أو مجلس الترسيم يتعلق بإحدى 
موانع الترقية لا يجوز له أن يلجأ للقضاء الإداري من أجل إلغاء هذا الرأي او طلب التعويض، 

 ية.تي لها صلاحيات التعيين، ليصبح تنفيذيا قابلا للرقابة القضائإلا إذا صادقت عليه السلطة ال

 آليات الرقابة القضائية على قرارات الترقيةأجهزة و المطلب الثاني: 
من أجل حماية حق الموظف في الترقية، وضع المشرع الجزائري إلى جانب أجهزة الرقابة 

(، لفرع الأولافي قرارات المنع من الترقية )الإدارية وآلياتها، أجهزة قضائية خولها صلاحية النظر 
 (.الفرع الثاني) كما حدد لها هي أيضا جملة من الآليات

 أجهزة الرقابة القضائية على قرارات الترقيةالفرع الأول: 
إن النظام القضائي الجزائري يعتمد على نوعين من الأجهزة القضائية، يتمثل الأول في 

خوله الرقابة على المسائل الخارجة عن نطاق القانون الإداري، أجهزة القضاء العدلي، والذي 
ويتجسد في المحاكم الابتدائية كأول درجة، المجالس القضائية كهيئة استئناف، وأخيرا المحكمة 

 العليا كجهاز مقوم لأعمال الهيئات السالفة الذكر.

(، ولاألمحاكم الإدارية )أما النوع الثاني فيتمثل في أجهزة القضاء الإداري، والذي يشمل ا  
 (.ثانياومجلس الدولة)

 

                                                           
 .176عطاء الله بوحميدة، المرجع السابق، ص )1(
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 الإدارية كماأولا: المح
لى ع رقابتها تبسطالجزائر،  في الإداري  القضاء جهازا من أجهزة الإدارية المحاكم تعد

تصدر عن المؤسسات والإدارات العمومية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بموانع  التي القرارات
 في المجال التأديبي أو خارج هذا النطاق.ترقية الموظف، سواء 

وللتعرف على المحاكم الإدارية بصورة أدق، وجب علينا الأمر تحديد أساسها القانوني، 
 اختصاصاها.

 الأساس القانوني للمحاكم الإدارية .1
تجد المحاكم الإدارية أساسها القانوني، في جملة من النصوص القانونية للمنظومة الجزائرية، 

من التعديل الدستوري  150أحكام الفقرة الثانية من المادة  بموجببصفة ضمنية حيث وردت 
ضم "، والتي ت...الجهات القضائية الإدارية، حيث جاءت وردت بعبارة غير واضحة "1776لسنة 

 . )1(نب المحاكم الإدارية مجلس المحاسبةإلى جا
 كما تجد أيضا أساسها القانوني فيما يلي:

 ؛ )2(القضائي، يتعلق بالتنظيم 11-65القانون العضوي رقم  -
 ؛ )3(الإداريةالمتعلق بالمحاكم  ،60-75القانون رقم  -
 ؛، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية67-65القانون رقم  -
 ؛)4(60-75، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 156-75التنفيذي رقم المرسوم  -
 .)5(156-75، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 175-11المرسوم التنفيذي رقم  -

                                                           
 .76المرجع السابق، ص عطاء الله بوحميدة، )1(
، يتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 0665جويلية  19، المؤرخ في 11-65القانون العضوي رقم  )2(

 .66، ص 0665جويلية  06، الصادرة بتاريخ 51العدد 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، يتعلق بالمحاكم الإدارية، 1775ماي  16، المؤرخ في 60-75القانون رقم  )3(

 .65، ص 1775جوان  61، الصادرة بتاريخ 19
، المؤرخ في 60-75، المحدد لكيفيات تطبق القانون رقم 1775نوفمبر  15، المؤرخ في 156-75المرسوم التنفيذي رقم  )4(

 .65، ص 1775نوفمبر  15ة بتاريخ ، الصادر 55، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1775ماي  16
نوفمبر  15، المؤرخ في 156-75، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 0611ماي  00، المؤرخ في 175-11المرسوم التنفيذي رقم  )5(

، يتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية 1775ماي  16، المؤرخ في 60-75، المحدد لكيفيات تطبق القانون رقم 1775
 .16، ص 0611ماي  00تاريخ ، الصادرة ب07للجمهورية الجزائرية، العدد 
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 اختصاص المحاكم الإدارية .1
، نجد بأن المحاكم 60-75بالرجوع لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 

المادة الإدارية، إذ تعد كجهات قضائية للقانون العام، حيث وردت على النحو الإدارية تختص في 
كام "، وتضيف أحتنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإداريةالتالي: "

بأن المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات  67-65من القانون رقم  566المادة 
لتي تكون ا وتختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا الإدارية،

الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، وحددت 
اختصاصها، والذي تمحور حول دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة  561أيضا أحكام المادة 

 عن :
 الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية؛ -
 البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية؛ -
 المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية؛ -
 دعاوى القضاء الكامل. -

من خلال ما تقدم، نلاحظ بأن رقابة المحاكم الإدارية تنحصر في القرارات الإدارية التي 
الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة، البلدية بجميع مصالحها، وكذا  الدولة،تصدر عن 

 المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، سواء بالإلغاء أو بالتعويض.

وبتحديد المشرع الجزائري للمعيار العضوي، يتضح لنا جليا، بأن المسألة تتعلق بالموظفين 
الهيئات توظف وترقي موظفين بموجب قرارات إدارية، وعلية فإنها تلك ومنازعاتهم، على اعتبار 

تختص بالفصل في قرارات المنع من الترقية بنوعيها، بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة، 
وهذا ما يدل عن ضعف نجاعة هذه الرقابة، إذ قد يؤيد حكمها من قبل مجلس الدولة ويكون 

  بالرفض.لصالح الموظف المعني، وقد يقابل 
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 ثانيا: مجلس الدولة
يعد مجلس الدولة، جهاز قضائي إداري، متواجد على رأس هرم الجهات القضائية الإدارية، 
وهو تابع للسلطة القضائية، ينظم في شكل غرف، وكل غرفة مقسمة إلى أقسام، إذ يحتوي على 

كجهاز  بصورة واضحة ولمعرفة مجلس الدولة،  )1(خمس غرف، من بينها غرفة الوظيفة العمومية
بد لنا من بيان أساسه القانوني، ثم اختصاصاته رقابي على قرارات الترقية والحرمان منها، لا

 المخولة له قانونا، وذلك فيما يلي:

 لمجلس الدولةالأساس القانوني  .1
لدستوري التعديل اأحكام الفقرة الثانية من لمجلس الدولة من الأول يتشكل الأساس القانوني 

، 1776حيث تم استحداثه في ذات السنة؛ ، شأنه في ذلك شأن المحاكم الإدارية، 1776لسنة 
يؤسّـس مجلس دولة كهيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائية  إذ جاءت على النحو التالي:"

  ".الإدارية

 وتنظيمه ه، الذي يتعلق باختصاصات61-75بالإضافة إلى ذلك نجد القانون العضوي رقم  
، المتضمن 67-65، وكذا القانون رقم )3(11-11، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم )2(وعمله

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 مجلس الدولة اتاختصاص .1
، المعدل والمتمم، نجد بأن مجلس الدولة 61-75رقم كام القانون العضوي بالرجوع إلى أح

 :60كجهاز قضائي، تعهد له الاختصاصات التالية بموجب أحكام المادة 

                                                           
 .57، 59عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق، ص ص  )1(
، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة 1775ماي  16، المؤرخ في 61-75القانون العضوي رقم  )2(

 .61، ص 1775جوان  61، الصادرة بتاريخ 19الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 16، المؤرخ في 61-75، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 0611جويلية  06، المؤرخ في 11-11القانون العضوي رقم  )3(

 61، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ 1775ماي 
 .69، ص 51، العدد 0611أوت 
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يـخـتـص مـجــلس الــدولـة كـدرجة أولى وأخــيـرة بـالـفـصل في دعـاوى الإلـغــاء والـتـفـسـيـر  -
عن الـسلطات الإداريــــة المركزية وتـقـديـر المـشروعيـة في القرارات الإداريـة الصادرة 

ي ويختص أيضا بالفصل ف والـهـيــئات الـعــمــومــية الـــوطنـــية والمنظمات المهنية الوطنية،
 ؛خاصةبموجب نصوص المخولة له القضايا 

يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية  -
في القضايا المخولة له بموجب نصوص الإدارية، ويختص كجهة أيضا كجهة استئناف 

 ؛خاصة
بالنظر في الـطعون بـالنقض في الأحـكام الصـادرة في آخر درجة يختص مجلس الدولة  -

ويختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له  ارية،عن الجهات القضائية الإد
 .بموجب نصوص خاصة

، 67-65والجدير بالذكر، أن ذات الاختصاص المذكور أعلاه، تطرق له القانون رقم 
 .761، 760، 761المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب أحكام المواد 

لصادرة اقرارات العلى قضائي لة، يعد جهاز رقابي وما يفهم م خلال ما تقدم، أن مجلس الدو 
عن الهيئات الإدارية المركزية، سواء كأول درجة أو آخر درجة، كما يستأنف الأحكام والأوامر 
الصادرة عن المحاكم الإدارية، والتي سبق وأن بينا أنها تتعلق بمسائل الموظفين والتي من بينها 

 .الترقيةحق الموظف في 

يصدر حكما أو قرارا بإلغاء قرار حرمان الموظف من الترقية، كما قد يعوض  وبالتالي، قد
الموظف المتضرر من قرار السلطة التي لها صلاحيات التعيين، كما قد تكون أعماله القانونية 
 لصالح الإدارة، وبالتالي، فإن دعاوى الإلغاء والتعويض، سواء بالاستئناف أو النقض، تبقى نسبية.

 آليات الرقابة القضائية على قرارات الترقيةالثاني: الفرع 
القضاء الإداري التي تنصب على الأعمال القانونية للجهات الإدارية، أجهزة إن رقابة 

، يمارسها القاضي الإداري من خلال آليات مشروعيةوالمتمثلة في القرارات الإدارية، هي رقابة 
فة خاصة، وحقه في الترقية بص، انوني بصفة عامةالقوضعها المشرع بيد الموظف صيانة لمركزه 

ثانيا(، )آلية الأوامر التنفيذية، )أولا(الدعاوى الإدارية، تتمثل الأولى في أربع صورحيث تأخذ 
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سيتم بيانها في و  (،رابعاأخيرا الآلية الجزائية)و (، ثالثالية المدنية والمتمثلة في الغرامة التهديدية)الآ
 الآتي.

 الإدارية كآليات رقابة قضائية إداريةأولا: الدعاوى 
زة القضاء أجه تفعل رقابةبموجبها التي  ،الآليات الأولية تعتبر الدعاوى الإدارية بمثابة

على قرارات السلطات الإدارية التي لها صلاحيات التعيين، في دعوى الإلغاء ودعوى الإداري 
 التعويض، إلى جانب دعوى فحص المشروعية ودعوى التفسير. 

لتنظيمية، ا وعلى اعتبار أن القرارات التي نحن بصدد دراستها، تتمثل في القرارات الفردية لا
هذه الدراسة على دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، من خلال ، سنركز والتي تتعلق بالموظف

كآليتين من المفترض أن تصونان المركز المالي للموظف، كمرحلة لاحقة للرقابة الإدارية، إذ 
يلجأ إليهما عند انعدام الضمانات الإدارية التي تكفل له هذه الحماية، أو بعد استنفاذ طرق الطعن 

ما يعتبران كمرحلة أولى لرقابة القضاء الإداري، مما يجعلنا الإدارية المخولة له قانونا، كما أنه
 من الناحية العملية.فعاليتهما نتساءل حول مدى 

 دعوى الإلغاء كآلية للرقابة على قرارات الترقية .1
تعد دعوى الإلغاء آلية أولية من آليات رقابة الجهات القضائية الإدارية على القرارات التي 

، تمارسها   )1(ية بمختلف مستوياتها، سواء كانت المركزية أو اللامركزيةتصدر عن الإدارة العموم
جهات القضاء الإداري، كما سبق الإشارة إليها، والمتمثلة في: المحاكم الإدارية وكذا مجلس 

الدعوى التي يرفعها صاحب المصلحة من الموظفين وغيرهم تعرف على أنها: "، حيث الدولة
 )2("يطلب فيها إلغاء قرار إداري مخالف للقانون.أمام القضاء الإداري، 

وعليه، فإن دعوى الإلغاء، هي تلك الدعوى التي تنصب على القرارات الإدارية المعيبة، 
والتي يقتصر دور القاضي الإداري فيها على فحص مدى شرعية أركان قراراتها الإدارية، سواء 

والحكم بإلغائها، دون أن يكون له الحق بأن  تعلق الأمر بعيوب الشرعية الداخلية أو الخارجية،
ن القرار مالقانوني يعدلها، أو يحكم على الإدارة بإدانة مالية )تعويض الموظف المتضرر مركزه 

                                                           
 .22مرجع سابق، ص الزين عزري ،  (1)
 .122محمد إبراهيم الدسوقي علي، مرجع سابق، ص  (2)
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، وينطبق )2( جزئيالأو  كليال لغاءالإسلطة تقديرية في الإدارة أمام كون يبالنتيجة ، و  )1(الإداري(
 .خارجهالتأديبي أو  في المجالالمتخذة  المتعلقة بموانع الترقية ذلك على القرارات

 كآلية للرقابة على قرارات الترقيةدعوى التعويض  .1
الدعوى التي يرفعها الموظف إلى القضاء  تعرف دعوى التعويض بصفة عامة على أنها"

الإداري بغرض الحصول على حكم قضائي يلزم الإدارة بأن تؤدي إليه تعويضا عما أصابه من 
لدعوى ا"، كما تعرف أيضا في المجال التأديبي، على أنها "ضرر نتيجة تصرفها غير المشروع.

حقت ي عن كافة الأضرار التي لالقضائية التي يرفعها أحد الموظفين للحصول على تعويض مال
 )3("به، بسبب توقيع جهة الإدارة عليه الجزاء التأديبي غير المشروع.

وعليه، فإن دور القاضي في دعوى التعويض، لا يقتصر فيها على الحكم بإلغاء قرار 
، تعوض بموجبها الموظف  )4(المعنية بإدانات مالية إداري، وإنما يتعداه إلى الحكم على الإدارة

 . )5(الترقيةالمتضرر من قرار الحرمان من 
 مدى فعالية الدعاوى الإدارية في مجال قرارات الترقية .3

يتوج اللجوء إلى آليتي دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، باتخاذ قرار قضائي، يكون منطوقه، 
 المدعي، والمتمثل في الموظف، وبالتالي الحكم لصالح إما رفض الدعوى موضوعيا، أو قبولها

 :  )6(المتضرر من قرار الحرمان من الترقية بأنواعها، وذلك على النحو التالي

 رفض الدعوى الإدارية .أ
ينجم عن رفض الدعوى الإدارية مهما كان نوعها، استمرارية نفاذ القرار الإداري بحق 

ا صلاحيات يه فإن السلطة التي لهالموظف؛ بمعنى بقاءه ساريا لمفعوله، ومرتبا لكافة آثاره، وعل
التعيين غير ملزمة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ، كما لا يمكن للموظف أن ينازع القرار 

                                                           
 .92عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  (1)
 .002ص ، مرجع سابق عطاء الله بوحميدة ،(2)

 .120محمد إبراهيم الدسوقي علي، مرجع سابق، ص  (3)
 .77عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  )4(
، عن المحكمة الإدارية، بسكرة 0617ماي  11قرار إلغاء وتعويض موظفة، صادر بتاريخ  يتضمن، 61أنظر الملحق رقم  )5(

 .116، 111ص  الجزائر، ص
 .110، 116، مرجع سابق، ص ص عطاء الله بوحميدة  )6(
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من جديد لنفس السبب وبنفس الدعوى، أو نفس الجهة القضائية، وهي ما يطلق عليه بحجية 
 الشئ المقضي فيه.

 قبول الدعوى الإدارية .ب
الإداري الدعوى شكلا وموضوعا، ألغى القرار المطعون فيه، والمتعلق إذا قبل القاضي 

تب عن ، ويتر بإحدى موانع الترقية، أو قرر تعويض الموظف المتضرر من القرار غير المشروع
 ذلك:

قيام قرينة قاطعة مؤداها افتراض أن الإجراءات التي أدت إلى الحكم وانتهت به صحيحة  -
 الحقيقة القانونية، سواء كان الحكم ابتدائيا أو نهائيا؛ قانونا، وأن هذا الحكم عنوان

زوال القرار بأثر رجعي؛ أي محو آثاره الماضية والمستقبلية، وكأنه لم يكن، وإعادة الحال  -
 على ما كان عليه؛

 تعويض المتضرر من قرار الحرمان من الترقية. -

  الأوامر التنفيذية آليةثانيا: 
تلزم الإدارة أن تتخذ موقفا إيجابيا اتجاه الأحكام والقرارات القضائية، إذا كانت القاعدة العامة، 

لإعادة الحالة إلى ما كانت عليها، كأن تدمج الموظف المعزول تعسفيا، إن كان حكم عليها بذلك، 
، وغيرها من الحالات التي سبق )1(أو تعويضه عن الخصومات المتخذة بحقه خطأ أو تعسفا

التأديبي وبغير طريقه، والتي تكون متخذة خرقا لمبدأ  في المجال رقيةالتذكرها بشأن موانع 
بعد صدور  -الشرعية، فإن هذه القاعدة قد تقع عليها بعض الاستثناءات، تتمثل في إقدام الإدارة

على اتخاذ إجراء مستقل، يكون من شأنه إحباط  أثر الحكم أو القرار  -الحكم أو القرار القضائي
، كأن تتماطل في تنفيذه، أو تسئ تنفيذه، أو ترفض )2(مباشرة أو غير مباشرةالقضائي بطريقة 

التنفيذ كليا، مستندة في ذلك على مبررات منعتها من ذلك، كالمصلحة العامة، أو النظام العام 
ومهما يكن من أمر، فإن عدم تنفيذها كيف على أنه مخالفة لحجية   وغيرها من المبررات الأخرى،

، على اعتبار أن الدساتير الجزائرية المتعاقبة، )3(فيه، والتي تعادل مخالفة القانون  الشيء المقضي
                                                           

 .111ص مرجع نفسه، العطاء الله بوحميدة ،  (1)

 .19، ص 0667منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى،  أبحاث في القانون الإداري،جهاد صفاء،  (2)
 .111عطاء الله بوحميدة ، مرجع سابق، ص  (3)
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نصت على ضرورة احترام جميع الجهات المختصة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء، 
منه،  161كما تطرق لهذه المسألة، التعديل الدستوري الجزائري )الحالي( بموجب أحكام المادة 

على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي  "اءت على النحو التالي : حيث ج
يعرقل تنفيذ حكم  يعاقب القانون كل من .كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء

 ".قضائي

وتطبيقا لهذه القاعدة الدستورية، عالج المشرع الجزائري إشكالية امتناع الإدارة عن هذا 
، إذ أقر له بسلطة توجيه الأوامر للإدارة المعنية )1(بتوسيعه لسلطات القاضي الإداري ، التنفيذ

وإن لم ، )2(بالتنفيذ في نفس الحكم أو القرار القضائي بالتدبير المطلوب مع تحديده لأجل التنفيذ
يسبق لها أن أمرت به بسبب عدم مطالبة الموظف بذلك في الخصومة السابقة، أمرت باتخاذ 

، بمعنى أن القضاء الإداري، إذا قدر أن تنفيذ قرار أو حكم معين صادر عنه يستلزم )3(قرار جديد
اجب لو صدور قرار معين من الإدارة، أن يوجه لها أمرا بناء على طلب الموظف، باتخاذ القرار ا

إصداره، وإذا قدر أن تنفيذه يستلزم قيام الإدارة بتحقيق جديد من أجل إصدار قرار آخر، فإن له 
وبذلك، ، )4(أن يوجه إليها بناء على طلب الموظف، أمرا بإجراء التحقيق اللازم وإصدار قرار جديد
ه خاصة حقيصبح بإمكان الموظف، من خلال هذه الآلية، أن يضمن حماية لمركزه القانوني و 

 .في الترقية

غير أن الإدارة المعنية، قد تتقاعس في غالب الأحيان، ولا تنفذ أحكام وقرارات الجهات 
القضائية الإدارية، بحجة عدم توافر المنصب المالي، أو غيرها من الحجج، مما يعد إشكالا من 

                                                           
 .161الزين عزري ، مرجع سابق، ص  (1)
عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة :"67-65من القانون رقم  795المادة ( 2)

تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذية معينة، تأمر الجهات القضائية الإدارية المطلوب 
 ". الاقتضاءللتنفيذ، عند  منها ذلك، في نفس الحكم القضائي، بالتدبير المطلوب مع تحديد أجل

عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة  :"67-65من القانون رقم  797المادة ( 3)
تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذية معينة، لم يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها 

 "في الخصومة السابقة، تأمر الجهات القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد.

 .005عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص ( 4)
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ل غير رقية لأجالناحية العملية، ويمس بالمركز القانوني للموظف وخاصة تعليق حقه في الت
 معلوم. 

 الغرامة التهديدية() المدنيةالآلية  ثالثا:
وضع المشرع الجزائري آلية مدنية بيد القاضي الإداري، تتمثل في توقيع الغرامة التهديدية، 
لإجبار الإدارة على الامتثال لأوامره ، في حال تقاعسها عن تنفيذها لقراراته وأحكامه، وذلك 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث أقر بموجب  755إلى  756بموجب المواد من 
يجوز للجهة القضائية الإدارية، المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ  على أنه:" 756أحكام المادة 

، "أعلاه، أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعوله. 575و 575وفقا للمادتين 
كما أنه في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة 

، )1(القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ و الأمر بغرامة تهديدية
المال  مبلغ من وهذه الأخيرة، لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها تعويضا للموظف، وإنما هي

، وعلى اعتبار أنها جوازية لا إجبارية، فإن القاضي )2(إضافي مستقل عنه ومقرر لعدم التنفيذ
، أو يقرر عدم دفع جزء منها للموظف )3(تخفيضها أو إلغاءها، عند الضرورةالإداري يستطيع 

 .)4(المتضرر، إذا تجاوزت قيم الضرر، ويأمر بدفعه إلى الخزينة العمومية

بصفة عامة توقع   )5(تبعيةه، يمكن القول بأن الغرامة التهديدية هي عبارة عقوبة مالية وعلي
على الإدارة، وتؤسس عن كل يوم تأخير في التنفيذ، يصدرها القاضي الإداري بهدف ضمان 

، يضمن  )6(بهتنفيذها لحكمه أو لأي إجراء من إجراءات التحقيق، حائز على لقوة الشيء المقضي 
 الموظف حماية لمركزه القانوني والمالي.بموجبها 

 غير أنه ما يعاب هذه الآلية الخصائص التي تتميز بها، والتي نوردها فيما يلي:
                                                           

 .67-65من القانون رقم  751المادة ( 1)

 نفسه.من القانون  912المادة  (2)

 نفسه.من القانون  911المادة  (3)

 نفسه.من القانون  912المادة  (4)

يقصد بخاصية التبعية، عدم تصور وجود الغرامة التهديدية بانتفاء حكم أو قرار قضائي بالإلزام، بمعنى أنها مقترنة بأوامر ( 5)
 القاضي الإداري.

 .211عزي الزين، مرجع سابق، ص ( 6)
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مؤقتة وفرضها جوازيا، ومرد ذلك سلطة القاضي الإداري أن الغرامة التهديدية ذات طبيعة  -
رار كم أو الأمر أو القفي تعديل مقدارها، أو إلغاءها حين انتهاء الأجل المحدد لتنفيذ الح

القضائي، بحسب ما يتبين له من مسلك الإدارة والصعوبات التي اعترضت التنفيذ، أو 
 التحكم في الجزء الذي سيخصص للموظف المتضرر.

هذه الغرامة من حسابه  أعباء-المعنيةمسؤول الإدارة -عدم تحميل الموظف المتقاعس -
 الخاص، حيث يتم دفعها على عاتق خزينة الدولة، مما يجعل الإدارة تتمادى في كل مرة. 
وتأسيسا لما سبق، يمكن القول بأن الغرامة التهديدية، تعد مجرد إهدار للمال العام، 

ي استقلالها فوعديمة الجدوى في ضمان حماية الموظف، على الرغم من أنها تتمتع بإيجابية تتمثل 
 للموظف المتضرر. عن التعويض المقرر

 الآلية الجزائية: رابعا
أمام عجز آليتي الأوامر التنفيذية، والغرامة التهديدية على إلزام الإدارة على تنفيذ الأحكام 
والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ضدها، وضمان الحماية اللازمة للموظف  من 

التي لها صلاحية التعيين، وضع المشرع الجزائري آلية جزائية أخيرة، تتمثل في تعسف السلطة 
العقوبة السالبة للحرية والغرامة الجزائية التي توقع على المسؤول المباشر الذي كان سببا في 

مكرر من  115عرقلة تنفيذ الأعمال الصادرة عن الجهات القضائية، وذلك بموجب أحكام المادة 
 تنفيذ لوقف وظيفته سلطة استعمل عمومي موظف كل بات، حيث نصت على أنه:"قانون العقو 

  (6 )أشهر ستة من بالحبس يعاقب تنفيذه عمدا عرقل أو اعترض أو امتنع أو قضائي حكم
 " دج. 000 50إلى  دج  5.000 من وبغرامة سنوات  (3 ) ثلاث إلى

ين القول بأنه قد صان حق الموظفوبتقرير المشرع الجزائري لهذه الألية الجزائية، يمكن 
المتضررين من تصرفات السلطة الرئاسية، وذلك بردعه للمسؤولين المتسببين في حرمان 

 مرؤوسيهم من حقهم في تنفيذ الأعمال الصادرة عن الجهات القضائية.
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 الخاتمة
نختتم هذه الدراسة العلمية المتواضعة، بتلخيص يمثل جوهرها، ونحدد بعض نتائجها، وأخيرا 

 التي نرى ضرورة إعمالها. مقترحاتنعرض ال

، أن يخرج القارئ الكريم بصورة وافية كافية قدر المستطاع، حرصنا من خلال هذه الدراسةإذ 
موانع الترقية والرقابة عليها في ضوء القانون الأساسي " والوصول إلى درجة الإلمام في موضوع

حيث  ،الترقية كحق مقرر للموظف"، ابتداء من النطاق العام، والذي نعني به للوظيفة العمومية
تعرضنا لمفهومه من خلال مبحث تمهيدي، عرفناها تشريعيا، فقهيا، وعرضنا أنواعها، وشروط 

 كل نوع منها، وبينا أهميتها وأهدافها.  

ع والتي تنقسم إلى نوعين؛ موان على موانع الترقية المحور الأساسي للدراسةوركزنا في  
 حيث كانت على النحو التالي:، وموانع تخرج عن هذا النطاق تنحصر في المجال التأديبي،

أن موانع الترقية المتعلقة بالجانب التأديبي، تتمثل في العقوبات التأديبية، والتي تنقسم إلى  .أ
 نوعين:

موانع ذات تأثير غير مباشر على الترقية، وتبدأ بالعقوبات المعنوية، هذه الأخيرة وإن  -
إلا أنها تشكل موانع تحرم الموظف من الترقية، إلى جانب كانت تتميز بهذا الطابع، 

أنه  على الرغم من-العقوبات الاستبعادية، إذ يعد إجراء التوقيف التحفظي المؤقت
فيعد من أخطر العقوبات التأديبية، على اعتبار أنه يحرم -مجرد إجراء إداري احتياطي

 بة، أهيل للترقية في الرتالموظف من الترقية في الدرجات والتسجيل في قائمة الت
موانع ذات تأثير مباشر على المسار الوظيفي للموظف، تحرمه من الترقية، وذلك  -

بشطبه من قائمة التأهيل، أو بتراجع مركزه القانوني بوتيرة درجتين كحد أقصى، أو 
إلى الرتبة السفلى مباشرة، مما قد يؤدي حد التسريح في كلتا الحالتين لو كان الموظف 

 ث التوظيف، أو انتفاء الرتبة السفلى؛حدي
 أن موانع الترقية التي تخرج عن نطاق التأديب، تنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام:  .ب

ويتعلق بوضعتين قانونيتين أساسيتين للموظف، وضعية خارج الإطار،  القسم الأول: -
ووضعية الإحالة على الاستيداع، فعلى الرغم من أن الوضعية الأولى تنحدر عن 
وضعية الانتداب التي لا يحرم الموظف من حقه في الترقية، وأن الموظف المتواجد 
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ها في الهيئة التي وضع لدي يتم تقييمه من قبل المؤسسة أوفي وضعية خارج الإطار 
، فما الفائدة من هذا التقييم إذا كان سيحرم من الترقية في الدرجات، هذه الوضعية

طيلة مدتها؟ أما الوضعية الثانية، فيحرم بموجبها من وعدم احتساب الخبرة المهنية 
الترقية في الدرجات ويفقد حقه في الأقدمية؛ بمعنى حقة في الترقية، وهذا ما نراه 

 جحاف من قبل المشرع الجزائري؛
ويرتبط بانقطاع الموظف عن الوظيفة، بسبب العطل المرضية، والغياب  القسم الثاني: -

ص من الإدارة، فبالنسبة للموظف المستفيد من عطلة بمبرر أو بدونه، أو بترخي
مرضية، فالمشرع أقر صراحة أنه في وضعية أداء خدمة، وعلى الرغم من ذلك فإن 
مدتها تقتطع من مساره الوظيفي، كما الموف المتحصل على رخصة غياب من 

تطع قالسلطة التي لها صلاحيات التعيين، يحرم من الترقية في آجلها القانونية، إذ ت
 ؛عشرة أيام من مساره المهني

ويتجلى في التقارير السنوية، أو بما يسمى بتقارير الكفاءة، فتعد كمانع  القسم الثالث: -
 للترقية في حالة حصول الموظف على تقرير منخفض؛

لى والتي تشكل أساسا للحفاظ ع، ى قرارات الحرمان من الترقيةسبل الرقابة علكما عرضنا 
سواء كانت من قبل أجهزة داخلية أو خارجية مخولة صلاحية الرقابة الإدارية، مبدأ المشروعية، 

 ، وكان ذلك كما يلي:، وفي كل الحالات بينا مدى نجاعتهاأو من قبل أجهزة القضاء الإداري 

لة التي ، تتمثل في السطة على قرارات الترقيةالأجهزة الإدارية الداخلية المخولة الرقاب -
التعيين، واللجنة المتساوية الأعضاء، فالأولى رقابتها تلقائية على جميع لها صلاحيات 

قرارات الترقية غير المشروعة تأديبية كانت أم غير تأديبية؛ بمعنى دون تلقي تظلمات، 
أما الثانية فرقابتها تنجم عنها آراء توجب المصادقة عليها من قبل الجهاز الأول، 

يبي في الأخطاء من الدرجة الثالثة والرابعة وكذا وتنحصر رقابتها في المجال التأد
الخطأ الجسيم وحالة الموظف المتابع جزائيا، وأفردها المشرع الجزائري في المجال 
غير التأديبي ببسط رقابتها على حالة واحدة والمتمثلة في دراسة التظلم المتعلق بنقطة 

حتى ولو  ،صلاحيات التعيين التقييم، ومعالجتها ترجع دائما لتقدير السلطة التي لها
 كان رأيها ملزما لهذه الأخيرة؛
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، على قرارات الترقية، تتمثل في لجنة الطعن المخولة الرقابةالخارجية  الأجهزة الإدارية -
ومفتشية الوظيفة العامة المتواجدين على مستوى الولاية، فعلى الرغم من أنهما مخولان 
صلاحية الرقابة، إلا أن السلطة التي لها صلاحيات التعيين غير ملزمة بالأخذ بنتائج 

أ حل التفتيش مع مبدرقابتهما، إلا في حالات تكاد تنعدم، وهي تطابق الطعن أو م
 المشروعية؛

الأجهزة القضائية، والمتمثلة في المحكمة الإدارية كدرجة أولى للرقابة، ومجلس الدولة  -
كجهاز نقض، يشترط المشرع توافر الصفة والمصلحة وكذا الأهلية لبسط رقابة هذين 
الجهازين، عن طريق آليتي دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، وفي غالب الأحيان 

در القاضي الإداري أحكاما ذات صيغة تنفيذية يأمر بموجبها الإدارة بإلغاء القرار يص
 المتعلق بالترقية، وتعويض الموظف المعني؛

 : النتائج أولا
 إلى مجموعة من النتائج، نذكر أهمها:أفضت هذه الدراسة 

  تخوله الانتقال من مركز قانوني  أهم حقوق الموظف، عد من بينتأن موضوع الترقية
وما يتبعها من حوافز مادية لآخر، ومن وضع اجتماعي واقتصادي لآخر أرقى من الأول، 

مهمة يسعى الموظف الحصول عليها، سواء كان ذلك عن طريق الترقية في ومعنوية 
مشرع لالدرجة، أو الترقية في الرتبة بأنواعها، ووفقا لشروط محددة حصريا ومسبقا من قبل ا

  الجزائري؛
  أن المشرع الجزائري تطرق لمسألة الترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة، بصفة منفصلة

ن أنه الأساس في الترقية في الرتبة، وعلى اعتبار أمن عن الترقية في الرتبة، على الرغم 
ما يثبته التصنيف  ذان هذا النوع، وهعأي نوع من هذه الأخير، ما هو إلا انحدار 

، وكذا أحكام المادة 61-66من الأمر رقم  65منصوص عليه بموجب أحكام المادة ال
، التي تبين الأفواج بالتفصيل وشروط الانتقال 066-15الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 

 من فوج لآخر أعلى منه؛
   أن قرارا الترقية قد لا يصدر من الجهة الإدارية المختصة، ليس بسبب انتفاء شرط من

وط اللازم توافرها في الموظف، وإنما لوجود مانع من موانع تتعلق بالموظف تحول الشر 
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تلك جد بأن ننظرة فاحصة للقوانين والتنظيمات المتعلقة بالوظيفة العمومية، دون ترقيته، فب
 ؛ومنه ما يخرج عن هذا النطاقموانع متعددة، فمنها ما يتعلق بالمجال التأديبي، ال
  قانون الوظيفة العمومية، جد ضيق، إذ حصر في أخطاء الدرجتين أن مجال التظلم في

 الثالثة والرابعة، وبخصوص نقطة التقييم؛
  الغموض الذي يعتري عقوبتي التنزيل من درجة إلى درجتين، والتنزيل إلى الرتبة السفلى

 مباشرة، لم توضع بدائل في حالة انتفاء الدرجة أو الرتبة المنزل إليها؛
 مديرية العامة الوظيفة العمومية في تسوية الأوضاع القانونية المتعلقة بموانع تدخل جهاز ال

رع بإصدار تماطل المشإلى  هسببورة لا تتطابق ومبدأ المشروعية، يعود ترقية الموظف، بص
 التنظيمات الخاصة بكل حالة من الحالات التي يمر بها الموظف خلال مساره الوظيفي؛

 ،هي عقوبة تفرض على الجهاز الإداري لا المسؤول؛ بمعنى على  عقوبة الغرامة التهديدية
 عاتق الخزينة العمومية؛ 

  تبقى الرقابة على قرارات الترقية رقابة أثرها نسبي يتوقف على السلطة الأحوال، جميع في و
 التقديرية للإدارة التي لها صلاحيات التعيين،

  يل بعد إعادة تسجيله في قائمة التأه، إلا بصفة آنيةلا تسوى وضعية الموظف المعني أن
  ، وليس بصورة آنية.للسنة الموالية

 قتراحات: الانياث

ة المهمة والتي من شأنها حماي قتراحاتبعض الا ضعنبناء على ما توصلنا له من نتائج، 
 حق الموظف في الترقية، وتتمثل في:

  لأحكام، الرتبة في ذات اأن يدرج المشرع الجزائري، الترقية في الفوج ضمن الترقية في
 ؛وأن يوضح على أنها هي الأصل في الترقية في الرتبة

  ،أن تكون عقوبة الشطب من قائمة التأهيل ضمن العقوبات من الدرجة الثالثة أو الرابعة 
  أن يوضح مسألة التنزيل من درجة إلى درجتين، ومن رتبة إلى الرتبة السفلى مباشرة، في

 ؛لتوظيف، أو حالة انتفاء الرتبة السفلىحالة الموظفين الحديثي ا
  من أن يسترد الموظف كامل حقوقه، بما فيها أن إجراء التوقيف التحفظي المؤقت، لا بد

 ؛حقه في الترقية بصفة صريحة، لأن الإدارة من أوقفته، فلا يتحمل تبعة ذلك
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  ؛ ظيفيأن يعمم التظلم على جميع الحالات التي قد يمر بها الموظف خلال مساره الو
 سواء تعلق بموانع الترقية، أو بحقوقه الأخرى وضماناته،

  رفع الحرمان من الترقية فيما يتعلق بوضعية خارج الإطار، العطل المرضية، الغياب
 ؛المرخص

  ،قاض من الأجهزة طرف محايد وليون إضافة إلى تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء
 منها التأديبية، وإعطاء صفة الإلزام لما يصدرترأس الجلسات خاصة ، ليضائية الإداريةالق

عنها من أعمال قانونية، يصادق عليها القاضي بدلا من السلطة التي لها صلاحيات 
 ؛التعيين

 ؛أن تكون قرارات لجنة الطعن إلزامية للسلطة التي لها صلاحيات التعيين 
  بإلغاء إجراء التسجيل في إعادة النظر في مسألة إعادة الحالة إلى ما كانت عليها، وذلك

 ؛قائمة التأهيل للسنة المالية الموالية، في حال تدارك خطأ الإدارة
 اسراع المشرع في إصدار التنظيم المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ 
  إدراج ولو مادة تحيلنا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، من أجل معرفة بأن تسوية

ت الوظيفية ينظر فيها القضاء الإداري، ويكون الموظف على دراية بالشروط المنازعا
 والإجراءات الواجب اتباعها.  
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 قائمة المصادر والمراجع
I.  المصادرقائمة 

 النصوص التشريعية: أولا
، يتعلق باختصاصات مجلس 1775ماي  16، المؤرخ في 61-75القانون العضوي رقم  .1

، 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المعدل والمتمم، الدولة وتنظيمه وعمله، 
 .1775جوان  61بتاريخ الصادرة 

، يتعلق بالتنظيم القضائي، 0665جويلية  19، المؤرخ في 11-65القانون العضوي رقم   .0
  .0665جويلية  06، الصادرة بتاريخ 51الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

العضوي ، يعدل ويتمم القانون 0611جويلية  06، المؤرخ في 11-11القانون العضوي رقم  .1
تعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه الم، 1775ماي  16، المؤرخ في 61-75رقم 

 . 51، العدد 0611أوت  61الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ  وعمله،
، يتعلق بعلاقات العمل الفردية، الجريدة 1750فيفري  09المؤرخ في  66-50القانون رقم  .5

 .1750مارس  60، الصادرة في 67رية الجزائرية، العدد الرسمية للجمهو 
، يتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل 1751جويلية  60، المؤرخ في 11-51القانون رقم  .5

  .1751جويلية  61، الصادرة بتاريخ 05والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
، يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، 1751 جويلية 60، المؤرخ في 11-51القانون رقم  .6

 .1751جويلية  65، الصادرة بتاريخ 05الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
، يتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية 1775ماي  16، المؤرخ في 60-75القانون رقم  .9

 .1775ان جو  61، الصادرة بتاريخ 19للجمهورية الجزائرية، العدد 
، المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية، 0665فيفري  05، المؤرخ في 67-65القانون رقم  .5

 .0665أفريل  01، الصادرة بتاريخ 01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
المتضمن القانون الأساسي العام  1766جوان  60(، الصادر في الملغى)111-66الأمر رقم  .7

جوان  65، الصادرة بتاريخ 56العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد للوظيفية 
1766. 
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، يتضمن القانون الأساسي العام 0666جويلية  15، المؤرخ في 61-66الأمر رقم  .16
جويلية  16، الصادرة في 56للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

0666. 
 المراسيم: نياثا
 المراسيم الرئاسية -
اختصاص اللجان  تضمني ،1766جوان  60الصادر في  (،الملغى)151-66المرسوم رقم  .1

عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ال المتساوية الأعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها،
 .1766جوان  65، الصادرة بتاريخ 56

، يحدد اختصاص اللجان المتساوية 1755 جانفي 15، المؤرخ في 16-55المرسوم رقم  .0
، الصادرة 61الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .1755جانفي  19بتاريخ 

، يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن 1755جانفي  15، المؤرخ في 11-55المرسوم رقم  .1
، 61دد الع، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالموظفين في الجان المتساوية الأعضاء، 

 .1755جانفي  19الصادرة بتاريخ 
، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي 1755مارس  01، المؤرخ من 57-55المرسوم رقم .5

، 11لعمال المؤسسات والإرادات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .1755مارس  05الصادرة في 

، يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من 1755فيفري  11، المؤرخ في 09-55المرسوم رقم  .5
، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الجريدة 1751جويلية  60، المؤرخ في 11-51القانون رقم 

 .1755فيفري  15، الصادرة في 69الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، 1755جويلية  65مؤرخ في ، ال111-55المرسوم رقم  .6

 .1755جويلية  66، الصادرة في 09الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
، المحدد للشبكة الاستدلالية 0669سبتمبر  01في  ، المؤرخ165-69المرسوم الرئاسي رقم  .9

زائرية، الرسمية للجمهورية الج الجريدةالمعدل والمتمم، لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، 
 .0669سبتمبر  16، الصادرة بتاريخ 61العدد 
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، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي 0615سبتمبر  05، المؤرخ في 066-15المرسوم الرئاسي رقم  .5
، يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين 0669سبتمبر  07، المؤرخ في 165-69رقم 

 61، الصادرة بتاريخ 55ظام دفع رواتبهم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ون
 .0615أكتوبر 

 المراسيم التنفيذية -
، المحدد لكيفيات تطبق 1775نوفمبر  15، المؤرخ في 156-75المرسوم التنفيذي رقم  .1

الجزائرية،  ، الجريدة الرسمية للجمهورية1775ماي  16، المؤرخ في 60-75القانون رقم 
 .1775نوفمبر  15، الصادرة بتاريخ 55العدد 

، يتضمن القانون الأساسي 0616جانفي  07، المؤرخ في 075-16المرسوم التنفيذي رقم  .0
الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة المحاسبة والتأمينات، الجريدة 

 .0616ديسمبر  65درة بتاريخ ، الصا95الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 0611ماي  00، المؤرخ في 175-11المرسوم التنفيذي رقم  .1

، 60-75، المحدد لكيفيات تطبق القانون رقم 1775نوفمبر  15، المؤرخ في 75-156
ئرية، ا، يتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجز 1775ماي  16المؤرخ في 

 .0611ماي  00، الصادرة بتاريخ 07العدد 
، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات 0610أفريل  05، المؤرخ في 175-10المرسوم التنفيذي رقم  .5

والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجراءاتها، الجريدة الرسمية 
 .0610ماي  61بتاريخ ، الصادرة 06للجمهورية الجزائرية، العدد 

 التعليمات  -
، المتعلقة بكيفية تطبيق أحكام 0616جانفي  17، المؤرخة في 069التعليمة الوزارية رقم  .1

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  61-66من الأمر رقم  195و 191المادتين 
مومية، للوظائف العالعمومية، الصادرة عن الوزير الأول، مديرية التنظيم والقوانين الأساسية 

 المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
، المتضمنة ردا عن استفسار بخصوص 0615جانفي  11، المؤرخة في 555المراسلة رقم  .0

عقوبة التنزيل في الرتبة السفلى مباشرة وكيفية تسوية وضعية الموظف المعني، الصادرة عن 
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 سية للوظائف العمومية، المديرية العامة للوظيفة العمومية، الوزيرمديرية التنظيم والقوانين الأسا
 الأول، الجمهورية الجزائرية

II.  المراجعقائمة 

 الكتب: أولا
 الكتب العامة -
 .0610 ،الجزائر، الخلدونيةدار ، لهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائريةابوضياف،  حمدأ .1
 .1751النهضة، لبنان، ، دار القوى العاملة إدارةعاشور، أحمد صقر  .2

 ،الطبعة الأولى ، مصر،منشأة الإسكندرية ،الرقابة على أعمال الإدارة ،سامي جمال الدين .1
 .بدون سنة نشر

، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، أبحاث في القانون الإداري جهاد صفاء،  .5
0667. 

 .1757دار الفكر، لبنان،  ،بين الشريعة والقانون  القضاء الإداري  ،عبد الحميد الرفاعي .5
دراسة )الرقابة السياسية والقضائية على أعمال الإدارة المحلية  ،عبد العال محمد الديداموني .6

 .0665الطبعة الأولى،  النهضة العربية، مصر،دار  (،مقارنة
 .0661مصر، ، منشأة المعارف،النظرية العامة في القانون الإداري عبد الغني يسيوني،  .9
 .0666، منشورات زاوية، المغرب، الوسائل البشرية للنشاط الإداري عبد القادر باينة،  .5
نان، الحقوقية، لب الحلبي الأول، منشورات الكتاب، القضاء الإداري عبد الوهاب محمد رفعت،  .7

0665. 
ة، لبنان، الحقوقيمنشورات الحلبي الطبيعة القانونية للقرار الإداري،  عصام نعمة إسماعيل، .16

  .0667الطبعة الأولى، 
عطاء الله بوحميدة ، الوجيز في القضاء الإداري )تنظيم عمل وختصاص(، دار هومة،  .11

0611. 
  .0660، دار الهدى، الجزائر، تنمية الموارد البشريةعلي غربي وآخرون،  .10
، الطبعة الجزائر، جسور، القرار الإداري )دراسة تشريعية قضائية فقهية(عمار بوضياف،  .11

 .0669الأولى، 
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ر، الجزائ ،ديوان المطبوعات الجامعية، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسيةعمار عوابدي،  .15
1750. 

، دار العلوم، التنظيم الإداري، النشاط الإداري() القانون الإداري محمد الصغير بعلي،  .15
 .0660الجزائر،

 ،شمس بني مكتبة ،الأعمال( إدارة في دراسات)البشرية  الموارد إدارة عليش، ماهر محمد .16
 نشر. سنة بدون  مصر،

، دار الشروق، الأردن، إدارة الموارد البشرية )إدارة الأفراد(مصطفى نجيب شاويش،  .19
 .0665الطبعة الثالثة، 

 الكتب المتخصصة -
 .0665، دار النهضة العربية، التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبيةأحمد سلامة بدر،  .1
 .0669، دار النهضة العربية، مصر، الوظيفة العامةأنس جعفر قاسم،  .0
، دار النهضة العربية، مصر، وسيط القانون الإداري، الوظيفة العامةأنور أحمد رسلان،  .1

1779. 
، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على الأعمال الإدارية ومنازعاتهاالزين عزري،  .5

 .0616الجزائر، حركة التشريع، بسكرة، 
 Guide du fonctionnaire et de laدليل الموظف والوظيفة العمومية رشيد حباني،  .5

fonction publique 18، المؤرخ في: 63-66) دراسة تحليلية مقارنة لأحكام الأمر رقم 
، دار النجاح للكتاب، ، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية(1666جويلية 
 .2012الجزائر،

، دار النهضة العربية، القاهرة، حماية الموظف العام إداريامحمد إبراهيم الدسوقي علي،  .6
0666.  

ار د ، أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية )دراسة مقارنة(محمد ماجد ياقوت،  .9
 .0669الجامعة الجديدة، مصر، الطبعة الثالثة، 

الوظيفة العامة الفرنسية ومدى إمكانية استفادة الإدارة نظم الترقية في رمضان بطيخ،  .5
 .1755، مكتبة سيد عبد الله وهبة، مصر، المصرية منها

 .0669، دار المطبوعات الجامعية، مصر، النظام الوظيفي للموظف العامسعد نواف العنزي،  .7
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أخلاقية و الوظيفة العمومية بين التطور من المنظور تسيير الموارد البشرية سعيد مقدم،  .16
 .0616 الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية،المهنية

ار ، دسلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري )دراسة مقارنة(سليم جديدي،  .11
 .0611الجامعة الجديدة، مصر، 

ة ، دار الجامعنظام الجدارة في تولية الوظائف العامة )دراسة مقارنة(صبري جلبي أحمد،  .10
 .0665، الجديدة، مصر

الوظيفة العمومية في الجزائر" دراسة تحليلية على ضوء آراء الفقه  عبد الحكيم سواكر، .11
 0611، مطبعة مزوار، الجزائر، الطبعة الأولى، واجتهاد القضاء الإداريين"

الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة )ضوابط صحة عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  .15
 وضماناته في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وضمانات ما بعد توقيع الجزاء(،الجزاء التأديبي 

 .0661دار الفكر الجامعي، مصر، 
 .0610، دار هومة، الجزائر، المنازعات الإداريةعبد القادر عدو،  .15
، دار المطبوعات الإداري في الوظيفة العامة )دراسة مقارنة( محارب، التأديبعلي جمعة  .16

 .0665،الجامعية، مصر
-66الوظيفة العامة في التشريع الجزائري )دراسة في ظل الأمر رقم عمار بوضياف،  .19

، جسور، الجزائر، الطبعة الأولى، والقوانين الخاصة مدعمة باجتهادات مجلس الدولة( 63
0615 

، دار المعارف، سياسة الوظائف العامة وتطبيقها في مبادئ التنظيممحمد فؤاد مهنا،  .15
 .1769مصر، 

 .0665دار هومة، الجزائر،  تأديب الموظف العام في القانون الجزائري،رحماوي، كمال  .17
ئة المصرية مطابع الهيفلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها دراسة مقارنة، مصطفى عفيفي،  .06

 .1796العامة للكتاب، مصر، 
 ،، دار الثقافة  سلطة تأديب الموظف العام )دراسة مقارنة(نوفان العقيل العجارمة،  .01

 . 0610عمان، الطبعة الأولى، 
دار  ،الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات وبعض التجارب الأجنبيةهاشمي خرفي،  .00

  .0616هومة، الجزائر، 
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، دار الثقافة، الأردن، الطبعة ترقية الموظف العام )دراسة مقارنة(وليد سعود القاضي،  .01
 .0660الأولى، 

 ورسائل الماجستير أطروحات الدكتوراه: ثانيا
 أطروحات الدكتوراه -
، أطروحة دكتوراه في القانون الاجتماعي وضعية العامل المتغيب داخل المؤسسةفؤاد رحوي،  .1

 .0615-0611(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، الجزائر، غير منشورة)

(، رةغير منشو )العلوم ، أطروحة دكتوراه في تسريح الموظف العمومي وضماناتهزياد عادل،  .0
تخصص قانون، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 

 .0619-0616وزو، الجزائر، 

 رسائل الماجستير -
 ،الضمانات الإجرائية التأديبية للموظف العام في مرحلة التحقيق الإداري براهمي سميحة،  .1

وإدارة عامة"، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم رسالة ماجستير، تخصص قانون إداري 
 .0611-0610السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

اجستير، م ، رسالةعلاقة العمل بين السلطة والحرية في تشريع الجزائري بن أحمد عبد المنعم،  .0
 ،ون، الجزائركلية الحقوق، جامعة بن عكن فرع الادارة والمالية العامة،تخصص قانون عام، 

0661-0665. 
 أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين في الإدارات العمومية الجزائريةتيشات سلوى،  .1

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل درجة  ،(دراسة حالة جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس)
الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص تسيير المنظمات، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 

 .0616-0667الجزائر،  ،بومرداس وعلوم التسيير، جامعة امحمد بوقرة،
ة ، رسالالنظام القانوني للجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الجزائرسمية بن رموقة،  .5

ماجستير قانون الإدارة العامة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن 
 .0667-0665مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 
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 ،طرق انقضاء العقوبة التأديبية ضد الموظف العام )دراسة مقارنة(عبد الحميد بن علي،  .5
ق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي رسالة ماجستير في القانون العام، قسم الحقو 

 .0611-0616بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
 المملكة نظام في العام الموظف على التأديبية الجزاءات الفلاتي، أحمد صديق بن محمد .6

 لسياسةا تخصص ماجستير، رسالة" ،(وتطبيقية مقارنة تأصيلية دراسة) السعودية العربية
 لمملكةا الأمنية، للعلوم نايف جامعة العليا، الدراسات كلية الجنائية، العدالة قسم ،"الجنائية
 .0665 السعودية، العربية

ظرية نماجستير في رسالة ، الرضا الوظيفي لأساتذة التربية البدنيةسعود بورغدة، ممحمد  .9
ي، كلية العلوم و بالتر النشاط البدني الرياضي علم ومنهجية التربية البدنية والرياضية، تخصص 

 .0660-0661الجزائر، جامعة الاجتماعية علم النشاط البدني والرياضي التربوي، 
نظام اللجان الإدارية وتطبيقاته على اللجان المتساوية الأعضاء في الوظيف مليكة أولاج،  .5

 ، رسالة ماجستير، إدارة ومالية، قسم القانون العام، كلية الحقوق، بن يوسف بن خدة،العمومي
 .0611-0616الجزائر، 

سلطة الإدارة في انهاء القرار الإداري )دراسة مقارنة بين ميثاق قحطان حامد الدليمي،  .1
رسالة ماجستير في القانون العام، قسم القانون العام، كلية  ،التشريعين الأردني والعراقي(

 .0615الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

 : المقالات والمداخلاتثالثا
مجلة ، "تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية"أم الخير بوقرة،   .1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة الجزائر، 67، العدد المفكر
0611، 

الإدارات و المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية في المؤسسات " لواج منير، جبيلي حسيبة،  .0
 لتقديري ا البشرية )التسيير الموارد تسيير حول الملتقى الوطني الثاني"، العمومية الجزائرية

التسيير،  قسم علوم ،الجزائرية( بالمؤسسات العمل مناصب على الحفاظ ومخطط البشرية للموارد
 09،05ام يأوالتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  الاقتصاديةكلية العلوم 

  .0611فيفري 
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 بلاتا: المقرابعا
مقابلة مع حورية عديلة، مفتش مركزي، المديرية العامة للمحاسبة، وزارة المالية للجمهورية  .1

(، مكان المقابلة )المديرية 16:16(، ساعة المقابلة )11/65/0617الجزائرية، تاريخ المقابلة )
 الجهوية للخزينة بسكرة(.

القادر سلمي، رئيس مفتشية مساعد، مفتشية الوظيفة العمومية، ولاية مقابلة مع السيد عبد  .2
 (.11:00(، ساعة المقابلة )0617ماي  00بسكرة، الجزائر، تاريخ المقابلة )

 : المواقع الالكترونيةخامسا
https://www.droit-travail-france.fr/avertissement-et-blame.php 

 المراجع باللغة الأجنبية :سادسا

A. Ouvrages 

1. Alain PLANTAY, La fonction publique (Traité général), Litec, France, 2ème 

édition, 2001. 

2. Essaid Taib, Droit de la fonction publique, Edition Houma,Alger,2005. 

3. Gustave PEISER, Droit de la fonction publique, Dalloz, France, 18ème édition, 

2006. 

B. Revues 

1. Farida ABERKANE, « Le rôle des juridictions administratives dans le 

fonctionnement de démocratie », revue du conseil d’ Etat, N°: 04, 2005. 



 

 

 

 قالملاح
 

 

 

 الملَحق

 



 

 

 

 

 
 11رقم  الملحق

 مقررة الترقية في منصب نوعي –مقررة تعيين في الرتبة 

 



                                    الملاحق

 
118 

 

 

 

 



                                    الملاحق

 
119 

 

 



 

 

 

 
 02رقم  الملحق

 مقررة الترقية في الدرجة
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 على أ ساس الشهادةفي الرتبة الْ على ترقية ال قرار 
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 04رقم  الملحق

لى الرتبة الْ على ترقية ال قرار   بعد تكوين متخصصا 
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 المهني أ و الفحص المهنيقرار ترقية عن طريق المتحان 
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 16رقم  الملحق

تطبيق ، المتعلقة بكيفية 2116جانفي  12، المؤرخة في 262التعليمة الوزارية رقم 

المتضمن القانون الْ ساسي العام  13-16من الْ مر رقم  121و 123أ حكام المادتين 

للوظيفة العمومية، الصادرة عن الوزير الْ ول، مديرية التنظيم والقوانين الْ ساس ية 

 للوظائف العمومية، المديرية العامة للوظيفة العمومية وال صلَح ال داري
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 12رقم  الملحق

، المتضمنة ردا عن اس تفسار 2111جانفي  11، المؤرخة في 112المراسلة رقم 

موظف السفلى مباشرة وكيفية تسوية وضعية ال بخصوص عقوبة التنزيل في الرتبة

الصادرة عن مديرية التنظيم والقوانين الْ ساس ية للوظائف العمومية، المديرية ، المعني

 العامة للوظيفة العمومية، الوزير الْ ول، الجمهورية الجزائرية
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  الرقابة اللَحقة وثيقة

الصادرة عن مفتش ية الوظيفة العمومية لولية بسكرة، الجزائر   

 



                                    الملاحق

 
131 



 

 

 

 12رقم  الملحق

مذكرة الرفض المرسلة للمراقب المالي، الصادرة عن مفتش ية الوظيفة العمومية لولية 

  بسكرة، الجزائر

 



                                    الملاحق

 
132 

 



 

 

 

 

 

 11رقم  الملحق

لغاء وتعويض موظفة، صادر بتاريخ  ، عن 2112ماي  13قرار ا 

 المحكمة ال دارية، بسكرة الجزائر
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 6 ........................................................................................ الشكر والتقدير
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 6 ....................................................................... مبحث تمهيدي: مفهوم الترقية

 6 ..................................................................... المطلب الأول: تعريف الترقية

 9 .......................................................... الفرع الأول: التعريف التشريعي للترقية

 9 ................................................ 111-66أولا: تعريف الترقية وفقا للأمر رقم 

 5 ............................................... 57-55ثانيا: تعريف الترقية وفقا للمرسوم رقم 

 7 ................................................. 61-66ثالثا: تعريف الترقية وفقا للأمر رقم 

 7 ............................................................ الفرع الثاني: التعريف الفقهي للترقية

 16 ...................................................................... المطلب الثاني: أنواع الترقية

 16 ................................................................. الفرع الأول: الترقية في الدرجة

 11 ............................................................... أولا: مدلول الترقية في الدرجة

 10 .............................................................. ثانيا: شروط الترقية في الدرجة

 11 .............................................................. ثالثا: مراحل الترقية في الدرجة

 15 ................................................................. الفرع الثاني: الترقية في الرتبة
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 09 ........................................................................... الفصل الأول: موانع الترقية

file:///G:/مشروع%20نورة/المذكرة%20كاملة%20قبل%20التصحيح/مذكرة%20نورة%20للتجربة/مذكرة%20نهائية.docx%23_Toc10965788
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 07 ........................................................... الفرع الأول: تعريف العقوبة التأديبية

 16 ..................................................... الفرع الثاني: أسباب توقيع العقوبة التأديبية

 16 .................................................................. أولا: تعريف الخطأ المهني
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 11 ................................................... العقوبات التأديبية كمانع للترقيةالمطلب الثاني: 

 15 .............................. الفرع الأول: عقوبات تأديبية ذات التأثير غير المباشر على الترقية

 15 ......................................................................أولا: العقوبات المعنوية

 15 .................................................................. ثانيا: العقوبات الاستبعادية
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 66 ........................................................... أولا: مدلول الرقابةالإدارية التلقائية
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 67 ................................... ثالثا: مدى فعالية آليات الرقابة التلقائية على قرارات الترقية

 96 ........ كجهاز رقابي داخلي على قرارات الترقية الفرع الثاني: اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء
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الدراسة من الأهمية البالغة للترقية، وما لها من أثر بارز في حياة شريحة انطلقت فكرة هذه 
واسعة من شرائح المجتمع، والمتمثلة في الموظف، كما أن وجود الترقية مقترنا بالوظيفة العمومية، 

 فهي أحد مزايا هذه الأخيرة.

موظفين، ع الووضحنا أن الترقية ليست كما يبدو للوهلة الأولى، أنه حق مقرر سلفا لجمي
دون ضوابط وشروط، وقد يحرم الموظف منها بسبب أحد الموانع التي يمكن أن تكون في المجال 

 التأديبي، كما قد تكون خارج هذا النطاق.

 لترقيةمن ا بحرمان الموظف ، والمتعلقةقرارات غير المشروعةالوعالجنا مسألة الرقابة على 
بسبب أحد الموانع، مبرزين أنواع هذه الرقابة؛ والمتمثلة في الرقابة الإدارية، ورقابة القضاء 

  الإداري، وعرضنا لكل منهما مفهومها، أجهزتها، آلياتها، ومدى نجاعة كل منها.


